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 مجلة رسالة الحقوق

 راءةــــبدأ البــــــروع ومــــــر المشــــــب غيـــريم الكســتجـ

 ة(ـــــة مقارنــــــ)دراس

 بحث مقدم من قبل

 الدكتور خالـد خضيـر دحـام

 جامعة كربلاء / كلية القانون

 

 .الخلاصـــة
حد المواضيع أ بوصفه دراسة مقارنة()البراءةومبدأ تجريم الكسب غير المشروع البحث موضوع ) تناول    

تفاقية الامم إصبح طرفا في بعد أن أ عراقفي ال , وبالاخصفي الوقت الحاضرة متزايد ةهميأ أصبحت تحتلالتي 

قانون هيئة النزاهة رقم  , وصدور5002( لسنة  52ب القانون رقم )ـبموج 5002فحة الفساد لعام كاالمتحدة لم

حاول البحث دراسة تجريم لقد  .يم الكسب غير المشروعاد بشأن تجربعض المو الذي تضمن ,5022( لسنة 50)

 .مبحثين  على, تم من خلاله تقسيم خطة البحث مقارن يالكسب غير المشروع ومبدأ البراءة وفق منهج تحليل

قليمية الإتفاقيات الدولية وتناول المبحث الاول تجريم الكسب غير المشروع على النحو الذي سلكته الإ

البراءة للمتهم  أختص المبحث الثاني ببيان مبدإ. في حين منها التشريع العراقيو ,للدول ية والتشريعات الداخل

هم النتائج التي أستخلاص إالبحث بخاتمة تم من خلالها  أختتمخيرا فقد أو .فعال الكسب غير المشروعأرتكاب إب

 بمكافحة المعنية التشريعات نطاق في منها في المستقبل الإفادةتم التوصل اليها وبعض المقترحات التي يؤمل 

 .وجه الخصوص على المشروع غير بالكسب تتعلق التي عامة, وتلك بصورة الفساد
 

 الكلمات المفتاحية: تجريم , الكسب , الإثراء , غير المشروع , مبدأ , البراءة. 

   Abstract.  
    This research dealt with the subject of (Criminalizing Illicit Enrichment and the 

Principle of Innocence - a comparative study) as one of the topics that have become 

occupying an increasingly important at the present time, especially after Iraq became 

a party to the United Nations Convention against Corruption 2005 according to the 

Law No. (35) for the year 2007. Besides, Iraq issued Commission of integrity Law 

No. (30) for the year 2011, which included articles concerning the criminalization of 
illicit enrichment.The research attempted to study the Criminalizing of Illicit 

Enrichment and the Principle of Innocence according to a comparative analytical 

approach. Therefore, this study was divided into two sections; the first one dealt with 

the criminalization of illicit enrichment as taken by international conventions and 

regional and domestic legislation including Iraq legislation. While the second section 

focused on the principle of presumption of innocence of the accused who committed 

illicit enrichment crime. Finally, this research was ended with a conclusion from 

which to extract the most important results that have been reached and some 

suggestions that will hopefully be benefit from them in the future.   

                                                                                                     
Keywords: Criminalizing , Illicit , Enrichment , unlawful , Gain , Principal , Innocence.
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 .ةـــمقدمال
 .ةــوع الدراسـالتعريف بموض / /لا أو
د أخطر المشاكل التي تواجه العدي ىستشراء الفساد الإداري والمالي تعد أحدإلاشك أن ظاهرة    

, لما يترتب عليها من نتائج سلبية خطيرة على كافة المستويات من دول العالم في الوقت الراهن

ويتخذ هذا الفساد أشكالاً  جتماعية والتنموية والثقافية وغيرها.الإقتصادية والمالية والإو السياسية

امة, وهدر وتبديد ستغلال الوظيفة أو الخدمة العإنماطاً مختلفة ومتنوعة كالرشوة والإختلاس وأو

. وهنا يأتي دور المشرع في مواجهة هذه الأنماط إلخ 00إعاقة سير العدالة , والأموال العامة

ن خلال تجريمها بنصوص صريحة في القانون في إطار رسم السياسة الخطيرة من الفساد م

لاتقل في  أخرى وأنماطاً  أشكالاً , يتخذ الفساد وفضلا عما تقدم .الجنائية في منع ومكافحة الفساد

, ولعل أهمها ظاهرة الكسب غير المشروع التي تعني الزيادة في أموال خطورتها عما ذكر أعلاه

 ,الذي يلزمه القانون بتقديم تقرير يكشف فيه عن ذمته المالية -عامة  الموظف أو المكلف بخدمة

, ويكون ذلك ما لا يتناسب مع مواردهم العاديةب -فضلا عن أموال زوجه وأولاده التابعين له 

أو  ,أو الخدمة ,مشروعة نتيجة إستغلال الوظيفة تتأتى هذه الزيادة من مصادر غير عندما

بالكثير من الإهتمام على  -علاه أالمشار اليها  -أنماط الفساد أشكال و حظيتلقد  .المنصب

, لم ينل الإهتمام الكافي موضوع الكسب غير المشروعان  غير ,يع والقضاء والفقهمستوى التشر

لتي تنتج عن , على الرغم من الأضرار الكبيرة ا, وفي العراق على وجه الخصوصصورة عامة

عدم تحقيق موازنات ا هدر المال العام, وضياع الموارد, وولعل أبرزه ,هذه الظاهرة الخطيرة

من مرتكبي المساس بمبدأ العدالة من خلال إفلات الكثير التنموية المرسومة , والدولة للأهداف 

, وغيرها من الأضرار والمخاطر واة أمام القانونا, والإخلال بمبدأ المسهذه الجرائم من العقاب

 .على الدولة والمجتمع معا ة,أو غير مباشر بصورة مباشرة,التي قد تنعكس 

 البحـث. نطـاق // ثانياا 
 ,المشروع غير الكسب تجريم في البحث نطاق يتحدد الموضوع هذا وتشعب لسعة بالنظر   

 التي بالأحكام ذلك ومقارنة, العراقي القانون في البراءة مبدأ مع تعارضه أو توافقه ومدى

 هذا تناولت التي المختلفة للدول الداخلية والتشريعات لإقليميةوا الدولية الإتفاقيات أوردتها

 .الموضوع

 .وعـموضالة ـأهمي // لثاا ثا 
أهمية الموضوع الذي يتناوله البحث من حيث أنه يتناول بالدراسة أحد أهم المواضيع  تبرز    

المشروع  , إن تجريم الكسب غيرطار منع ومكافحة الفساد. فمن ناحية أولىإالتي تندرج في 

تشريعي لمكافحة الفساد في يصب في الجهود الوطنية الرامية الى إستكمال بناء الإطار ال

, إن استكمال بناء الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال تطوير ومن ناحية ثانيةالعراق.

ية جراءات تقديم تقارير الكشف عن الذمة المالإمؤسسات مكافحة الفساد يشكل ضمانة لحسن سير 

 ب ـول كسـأدلة وقرائن بحصإذا ما توفرت  ,للمكلف وإستلامها وفحصها وتدقيقها والتحقيق فيها
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لال ـلاس وإستغـوة والإختـاد كالرشـ, إن مرتكب جرائم الفسومن ناحية ثالثةغيرمشروع.

حوال عديدة من الإفلات من في أالمال العام  وغيرها من الجرائم, قد يتمكن  وهدر ةـالوظيف

ولكن ة, أو إنها تكتشف الجريمة , بسبب عدم تمكن السلطات المعنية من إكتشاف الجريمقابالع

, إذ أن هذا ز أهمية تجريم الكسب غير المشروع. وهنا تبرغير كافية للإدانةالأدلة المتوافرة 

, بل يكفي إثبات حصول زيادة ام إثبات وقوع أي من تلك الجرائمالتجريم لايستلزم من سلطة الإته

 .  تناسب مع الموارد العادية للمكلفلات

 .ثـبحة الـإشكالي // رابعاا 
, فيما يثيره مبدأ البراءة من إشكالية أساسية تتمثل في مدى إمكانية وتتجلى مشكلة البحث    

 مصلحة المجتمع في إقتضاء حقه في العقاب من -التوفيق بين مصلحتين متعارضتين: أولهما 

( من قانون 21, وهو ما قرره المشرع العراقي في المادة )المشروعمرتكبي جرائم الكسب غير 

مصلحة المتهم بالكسب غير مشروع بالتمسك  -, وثانيهما   5022( لسنة 50يئة النزاهة رقم )ه

( 21ا من المادة ) في البند خامس 5002بمبدأ البراءة الذي قرره الدستور العراقي الحالي لعام 

بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة, ول يحاكم المتهم المتهم )): والذي جاء فيه

 . عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه الإ اذا ظهرت أدلة جديـــدة((

 .بــحثدف الـــه // خامساا  
التصدي لظاهرة الكسب  تباعه فيإيهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على المنهج الذي تم     

ي الإتفاقيات سواء على المستوى الدولي من خلال تحليل النصوص الواردة ف ,عغير المشرو

المختلفة مع إعطاء التشريع  مستوى التشريعات الداخلية للدول , أو علىالدولية والإقليمية

بحث الى . كما يهدف هذا البوصفه محور هذه الدراسة العراقي التركيز الأكبر من التحليل

( للمتهم )قرينــة البراءةـحيانا بأيطلق عليه  ما ( أو)مبدأ البراءة الوقوف على نطاق إعمال

, فضلا عن الهدف في التوصل الى حلول تتغلب على رتكاب جريمة الكسب غير المشروعإب

 الثغرات الموجودة في التشريع العراقي بهذا الشأن.

 .ةـم الخطـة وتقسيـالمنهجي // اا سادس 
أ هذا البحث موضوع تجريم الكسب غير المشروع ومبدفي ول انتن, سعلى ما تقدم اً وتأسيس   

نعرض في ,لاله توزيع خطة البحث على مبحثينسيتم من خ, البراءة وفق منهج تحليلي مقارن

ل التجريم في , يتناول الأوكسب غير المشروع في مطلبين أثنينالمبحث الأول لمسألة تجريم ال

أما المبحث .روع في التشريعات الداخلية للدولب غير المشالثاني تجريم الكسالإتفاقيات الدولية, و

المشروع ومن خلال رتكاب جريمة الكسب غيرإالثاني فسيخصص لدراسة مبدأ البراءة للمتهم ب

ونتناول في الثاني القرينة القانونية   ,نبين في الأول الكشف عن الذمة المالية للمكلف, مطلبين

البراءة. وأخيراً سيختتم البحث بخاتمة يتم من خلالها بإرتكاب الكسب غير المشروع ومبدأ 

 منها مستقبلاً فادة وبعض المقترحات التي يؤمل الإ ,إستخلاص أهم النتائج التي تم التوصل اليها

الكسب غير , وتلك التي تتعلق ببمنع ومكافحة الفساد بصورة عامة في نطاق التشريعات المعنية

 خاص.المشروع على نحو 
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 .روعـر المشـب غيـم الكسـتجري /لأولالمبحث ا
, سواء هتمام التي حازت الكثير من الإ سائلتجريم الكسب غير المشروع من الم مسألةعد ت    

على  , أم لمعاجة هذه الظاهرةعلى المستوى الدولي من خلال الإتفاقيات الدولية التي تصدت 

في  ةطار السياسة الجنائية لكل دولإفي  , المستوى الداخلي المتمثل بالتشريعات الداخلية للدول

 الفساد أشكال وأنماط هذاخطر أحد بوصفه أ الكسب غير المشروع  عموما , وفة الفساد آمعالجة 

 أوموال المكلف نتيجة رشوة أثبات الزيادة في إوبسبب الصعوبة في  . على وجه الخصوص

ون تجريم الكسب غير المشروع يك, ستغلال الوظيفة أو غير ذلك من صور الفساد إ أوختلاس إ

 من هذه الناحيةمفيدا 
(2)

بحث الى مطلبين , يتناول المطلب مسيقسم هذا ال, تقدم  .وإنسجاماً مع ما

في حين , الإقليمية وفي الإتفاقيات الدولية  غير المشروع ل موضوع تجريم الكسبوالأ

 .الداخلي مع هذه الظاهرة سيخصص المطلب الثاني للبحث في الكيفية التي تعامل بها التشريع

 -تي:أوكما ي
 

 .  ةتفاقيات الدوليتجريم الكسب غير المشروع في الإ /لوالمطلب الأ

       للدول . ةتجريم الكسب غير المشروع في التشريعات الداخلي /المطلب الثاني

  .ةـالدولي اتـالإتفاقي في روعـالمش رـغي بـالكس مـتجري /المطلب الأول
رادتها ورغبتها في إن العديد من دول العالم بادرت الى تجسيد أ مقدمة البحث الىفي  أشرنا   

ة قليميإخرى أو ةتفاقيات دوليإمنها , الإتفاقياتمتنوعة من عديدة و بصيغالتصدي لظاهرة الفساد 

م هذه الإتفاقيات قد تناولت موضوع الكسب غير ظن معأ ظخرى يلاحأة همن جو, هذا من جهة

لمتحدة لمكافحة تفاقية الأمم اإستثناء إص بمكافحة الفساد بخصمت رغية عرضية بصورالمشروع 

نبحث في , فرعين علىوهو ما سنعرض له من خلال تقسيم هذا المطلب  .5002الفساد لعام 

نتناول في و, الفساد ةمكافحب ةغير المتخصص ةلكسب غير مشروع في الإتفاقيات الدولياولهما أ

وكما  .5002لعام  الفساد ةلمكافح ةمم المتحدلأا ةتفاقيإ ر المشروع فيالكسب غيالفرع الثاني 

 -:تيأي

  .روعـر المشـب غيـالكس/الفرع الأول

    .ادـة الفسـة في مكافحـر المتخصصـة غيـات الدوليـالإتفاقي في

لى أوفكانت اً. عرف المجتمع الدولي فكرة الكسب غير المشروع منذ وقت قريب نسبي   

 خدراتالإتجار غير المشروع بالم ةلمكافح ةتفاقية الأمم المتحدإالدولي  ستوىعلى الم لاتحاوالم

, ثم إتفاقية باليرمو التي عالجت الموضوع ذاته, وهو ما سنعرض 2111 عاموالمؤثرات العقلية ل

  -له فيما يأتي:

 لعام العقلية ثراتوالمؤ بالمخدرات المشروع غير الإتجار لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقية // أولا 

7111. 

الدول الأطراف في الإتفاقية  بأن على(   6 - 2في فقراتها ) من هذه الإتفاقية  (2) ينت المادةب   

يها في عل المنصوصمن الجرائم  المستمدةقد يلزم من تدابير من مصادرة المتحصلات  تخاذ ماإ

 وكذلك, المتحصلات المذكورةتعادل قيمتها التي  موالالأ , أو(5( من المادة )2الفقرة )

 التي يقصد  أو, ةغيرها من الوسائل المستخدموالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات 
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 ( من المادة2) الفقرة نصوص عليها فيرتكاب الجرائم المإفي  ة كانتكيفي ةيأاستخدامها ب

نظر في تن , أي الإتفاقيةطرف ف دولة  ن لكلأ( لتقرر ب2) ( من المادة2ت الفقرة )ءجا.و(5)

خاضعة للمصادرة  ,موال اخرىأأو  ,من متحصلات همصدرة سري ىاثبات ما يدع عكس عبء

يرها غوة الإجراءات القضائي طبيعةومع  ,الداخلي قانونهابقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ 

ن أ ةن الإتفاقيالطرف م ةختياري للدولإجاء بحكم  هن, أيلاحظ على هذا النص. ومن الإجراءات

هذا في و .أو التزام بعدم مراعاة هذا النص مسؤولية ةيأأن يترتب عليها  دون ,تأخذ تاخذ به أو لا

في  ةن عدم قيام الدولة الطرف في الإتفاقيإ, أولى ةمن ناحيف :مر منتقد من ناحيتينتقديرنا لأ

موال  أمصدره من ة شرعي يدعيالإثبات تجاه المكلف باثبات ما  ءبعكس عب ةتشريعاتها الداخلي

 ينتج عنهوبالتالي  ,اونـــملاحقتهم قان ةمكانيإلعدم  ؛فلات المجرمين من العقابإسيؤدي الى 

 هتعالج الموضوع الذيلا تنسجم مع خطورة  قبولةتضيق نطاق تطبيق الإتفاقية الى حدود غير م

 ةن الصيغإ, ةناحية ثانيمن و. ةالدولي المتزايد بالتصدي لهذه المشكلوالإهتمام  ةالإتفاقي

ن بين اوالتع ةمكانيإ مماأ ة( تضع عوائق جدي2( من المادة )2ت بها الفقرة )ءالتي جاة الإختياري

الدول في مجال التصدي لظاهرة الكسب غير المشروع المتأتي من الإتجار بالمخدارت 

 بءعكس ع ةتها الداخليلا تسمح في تشريعاة, حدى الدول المعنيإكانت ما  اذة, إوالمؤثرات العقلي

 .موالهأفي ة لزيادا ية مصدربيان مشروع , لمطالبتهلمكلف تجاه االإثبات 

 .( باليرمو إتفاقية) 0111لعام  ةمظالمن ةالجريمة لمكافحة الأمم المتحدة تفاقيإ // ثانياا 

كافحةة م المتحدة لماتفاقية الأمي سلكته الإتفاقية التي سبقتها )النهج ذاته الذ ةجت هذه الإتفاقيهنتإ   

( فةي 25جةاءت المةادة ) حيةث, (2111لعةام  ةالمؤثرات العقليوالمشروع بالمخدرت  رلإتجار غي

حةدود  فةيقصةى حةد ممكةن أالةى  ,ن تعتمةدأنه يتعين علةى الةدول الأطةراف ألتبين  (6-2) فقراتها

 تيةةالمتأ ةالإجراميةالعائةدت  ةبير للتمكةين مةن مصةادراما قد يلزم مةن تةد ,ةالداخلي ةنظمها القانوني

لك كذأو من ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات و ة,هذه الإتفاقيبأحكام  ةمن الجرائم المشمول

سةةتخدامها فةةي جةةرائم إأو يةةراد  ,تسةةتخدمأأو الأدوات الأخةةرى التةةي  ,أو المعةةدات ,الممتلكةةات

ر فةةي ظةةن تنأدول الأطةةراف ( مةةن المةةادة ذاتهةةا للةة2الفقةةرة ) د أجةةازتقةة. وبهةةذه الإتفاقيةةة ةمشةةمول

أو الممتلكةةات  ,المزعومةةة الإجراميةةةلةةزام الجةةاني بيةةان المصةةدر المشةةروع للعائةةدات إمكانيةةة إ

 طبيعةةةومةةع  ,الةةداخلي قانونهةةاذلةةك مةةع مبةةادئ , بقةةدر مةةا يتفةةق للمصةةادرة عرضةةةالم الأخةةرى

.الأخرى والإجراءاتالقضائية  الإجراءات
(5) 

يحمل في  انص -ة نظرنا هوجمن  -ويعد هذا النص 

يرادها بشأن الإتفاقية إنسوق بصدده الإنتقادات ذاتها التي تم  أن يمكنو , طياته الكثير من العيوب

عنها. الكلام التي سبق
 

  .روعـر المشـب غيـف الكسـتعري/الفرع الثاني

  .0115ام ـاد لعـالفسة ـلمكافح ةدـم المتحـمالأ ةـتفاقيإفي 

على  ةثاره المدمرآالحد من الفساد و ةالى مكافح ةالرامي ةللجهود الدولي اً تتويج ةتعد هذه الإتفاقي   

أو  ةن توجد في هذه الدولأليس كحالة فردية يمكن  , بوصف الفسادالمجتمعات التي تعاني منه

ولكن بنسب , العالم ة من دولدول ةيأن تخلو منها ألا يكاد  عالمية ةبل بوصفه ظاهر, تلك

 بهذا المعنية  يةؤشرات الدولمال ما تعكسههذا و. تلف من دولة إلى اخرىتخ  ةومستويات متباين



 2015السنة السابعة العدد الثاني 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

760 
 

 مجلة رسالة الحقوق

 

 ةبه منظم تقومالفساد الذي  مدركاتعلى المستوى الدولي مؤشر  اً هتمامإ هاكثرألعل و, الشأن

.(  Transparency Internationalة الدولي ة)الشفافي
(5) 

 ةالأمم المتحد ةت اتفاقيءلقد جا

ى ال ةوتدعيم التدابير الرامي لترويجبين الدول  التعاونسس أرساء لإ 5002الفساد لعام  ةلمكافح

مكافحة في مجال منع و ةالتقني ةالتعاون والمساعد هذا ودعم, مكافحة الفساد بصورة فعالةومنع  

أو  ,فيما بين الدول ةالإتفاقي نصوصعمال إسواء عن طريق  ,جل تحقيق ذلك الهدفأن مالفساد 

 ةز النزاهيتعز, ولتدعيم التعاون الفعلي والحقيقي في هذا المجال ؛إقليميةأو  ,ةثنائيتفاقيات إبرام إ

الممتلكات العموميةللشؤون و ةالسليم ةالإدارو ةالمساءلو
.(4)

حثت  ,هذه الأهدافلتحقيق و 

, من أجل ةمراجعة التشريعات الموجودو ةدار تشريعات داخليإصالدول الأطراف على  ةالإتفاقي

الفساد على المستوى الداخلي على نحو  ةمكافحة, بما يؤدي الى منع  والإتفاقي وصنص إعمال

تخاذه من إتتضمن ما تم  ةللمنظم ةلتزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دوريإعن  فضلاً  .فعال

في إطار  حققتهوالمستوى الذي , بها ازامهتلإمدى و, طار تطبيق نصوص الإتفاقيةإتدابير في 

.اقيــةالإتفو ـــةتشريعاتها الداخلي ئمة بينعملية الموا
 (2)

 
 

ة فةةي غايةة اً ( حكمةة( مةةن الإتفاقيةةة تحةةت عنةةوان )الإثةةراء غيةةر المشةةروع50ة )المةةاد أوردتوقةةد    

لنظامهةا ة بدسةتورها و المبةادئ الأساسةي اً رهنة ,طةرف ةتنظةر كةل دولة )) :نأيتمثل فةي  ,الأهمية

ر تشريعية و تةدابير اخةرى لتجةريم تعمةد موظةف عمةومي عتماد ما قد يلزم من تدابيإالقانوني في 

الةى  اً قياسة قولةةمع ةلا يستطيع تعليلهةا بصةور ةزيادة كبير اتهي زيادة موجدأ, ثراء غير مشروعإ

علةةى المسةةتوى الةةدولي يةةتم  ,الأولةةى ةللمةةرو ,نةةهأ ,ويلاحةةظ علةةى هةةذا الةةنص((. دخلةةه المشةةروع

, إذ خلت المحاولات الدولية السةابقة غير المشروع الكسب أو الإثراءب المقصودالتصدي الى بيان 

 الاهتمامزاء أنه من غير المستساغ لأ ؛يرادها للتعريفبإ ةحسناً فعلت الإتفاقيو .من التطرق  لذلك

  الكسب غير المشةروع ةكمسأل ةالأهمي ةفي غاي ألةترك مس, الفساد كافحةالدولي المتزايد بمنع وم

نتقادات يمكن ومع ذلك فهناك إ صريح.و اضحعلى نحو و يف لها, من خلال إيراد تعرحديددون ت

فةي نطاقةه علةى قاصةراً جاء  ة المذكورةن نص المادإ ,أولى ة. فمن جهيرادها بشأن هذا التعريفإ

قةد تحققةت فةةي فةةي الموجةودات  ةن تكةون الزيةادأالةى مةةا يمكةن  ةدون الإشةار, الموظةف العمةومي

 غيةرهم ه أوبةه كزوجةه أو أولاد ةالصةل , ولكن قريبوظفهذا الم غير الذمة المالية لشخص آخر

 .من العقاب حالات كثيرة لاتـفإوهذا مما يؤدي الى 
(6)

لةم عةلاه أن نص المةادة إ, ةثاني ةمن جهو 

غفةال إناهيك عةن , المحددة ةضمن المد ةمتناع المكلف عن الكشف عن ذمته الماليإ ةيشر الى حال

( 1) ةن المةادة أومن الجدير بالإشار .سباً غير مشروعتي تعد كال ةتحديد مقدار الزيادبشأن النص 

 ةساسةيووفقا للمبادئ الأ, الأطراف على السعي عند الإقتضاء حثت الدول ة( من الإتفاقي2الفقرة )

 ةن يفصحوا للسلطات المعنيةأين بيوممم تلزم الموظفين العظالى وضع تدابير ون ,لقانونها الداخلي

 أو ,موجةودات أو ,ستثمارتإ أو ,ةانشطة خارجي , أيةسبيل المثال علىنها م, تعود لهمشياء أعن 

لمصةةةالح مةةةع مهةةةامهم كمةةةوظفين الةةةى تضةةةارب فةةةي ا ؤدييةةةقةةةد  ممةةةا ,اخةةةرىمنةةةافع أو,هبات

إثةةارة المسةةؤولية الممكةةن  غيةةرنةةه مةةن لأ؛ يرادهةةا لهةةذا الةةنصإب ةفعلةةت الإتفاقيةة اً .وحسةةنعمومين

 يلزم  ةن يكون هناك نظام متكامل لكشف الذمة الماليأدون , عن الكسب غير المشروع الجزائية
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كمةا , خدمتةه ةأو عنةد نهاية, صةورة دوريةةأو ب, وظيفته أو منصبه ةالمكلف بتقديمه سواء في بداي

التةي سةبق  (بةاليرمو) ةتفاقيةإعلى غرار , وراً يخأو.في المبحث الثاني ةسنرى عند بحث هذه النقط

ن تنظر أجازت بموجبه للدول أنصاً  ة( من الإتفاقي1( الفقرة )52ضافت المادة )أفقد , عنها كلامال

أو  ,الإجراميةةة المزعومةةةن يبةةين المصةةدر المشةةروع لهةةذه العائةةدات بةةألةةزام الجةةاني إ ةمكانيةةإفةةي 

لقانونهةا  ةافق مع المبةادئ الأساسةيو, ما دام ذلك الإلزام يتةللمصادر ةكات الأخرى الخاضعمتللما

نةه أويلاحةظ علةى هةذا الةنص  .الإجةراءات مةن وغيرهةا القضائية جراءاتالإ طبيعة ومعالداخلي 

.كما سبق توضيحه اً منتقد اً مرأوهذا يعد  ةلزاميإ بصيغة غير -من حيث الشكل  - جاء 
(2)

  
 

 .يـالداخل عـروع في التشريـر المشـب غيـم الكسـتجري /المطلب الثاني
ذا هويرجع . الكسب غير المشروع ةة ظاهرالتصدي لمواجه ةختلفت تشريعات الدول في كيفيأ   

الإثبات على  بءأو نقل ع ,أو تلك عكس ةالى قبول أو عدم قبول هذه الدول ,اً ساسأ ,الإختلاف

 اً حيانأ ما يعبر عنهاأو غير المشروع,  طار الكسبإفعال تندرج في أعاتق المتهم بارتكاب 

 المطلب على فرعين يقسم هذاس وللوقوف على هذا الموضوع. غير المشروع(. الإثراء)ـب

, في حين سنخصص غير المشروع في القانون المقارن نعرض  في أولهما لمسألة تجريم الكسب

  -. وكما يأتي:غير المشروع في القانون العراقي الفرع الثاني لدراسة تجريم الكسب
 

 .ارنـون المقـروع في القانـر المشـب غيـم الكسـتجري /الفرع الأول

, الى أن النهج الذي سلكه المشرع على مستوى القانون الداخلي لأية دولة إنما سبقفيما أشرنا    

. وهذا ما حرصت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة رهن بدستورها وقوانينها الداخليةهو 

. وهو ما يعكس في الواقع عمق تضمينه في الإتفاقية بنصوص صريحةلمكافحة الفساد على 

لمسألة تجريم وعدم الإتفاق بين الدول الأطراف في الإتفاقية على منهج موحد للتصدي الإنقسام 

يذهب الأسلوب الأول  هذا المنهج قد إتخذ أحد أسلوبين, ويمكن القول أن الكسب غير المشروع.

يمكننا أن نعبر عنه بالأسلوب  , وهو مامشروع جريمة مستقلة قائمة بذاتهاالكسب غير ال عدالى 

,  فيقوم على معالجة الكسب غير المشروع بشكل غير ر للتجريم. أما الأسلوب الثانياشالمب

, وكما ير المشروعفي تجريم الكسب غ مباشر. وهو سنتناوله تحت عنوان الأسلوب غير المباشر

 -:يأتي

  .ر(ـوب المباشـ)الأسلا ـة بذاتهـة قائمـة مستقلـروع جريمـر المشـب غيـالكس //أولا 

ة تشريعات الدول من حيث المبدأ الى تجريم الكسب غير المشروع بنصوص بيغالتذهب    

 ن في حكمهأو م ,لموظف العامانه اذا عجزَ أيتمثل في  ,اً عام اً تقرر في مجملها مفهومة, صريح

بما لا و, قريبي الصلة به اشخاصموال أ أو ,موالهأفي  ةثبات مصدر مشروع للزيادة الكبيرإ عن

خذت أومن التشريعات التي . عن جريمة كسب غير مشروع اً يلاحق قانون , فانههيتناسب مع ثروت

ة مريكا الجنوبيأزامبيا والعديد من دول ووانا والهند سبوتالتشريع في هونج كونج و ,بهذا النهج

.كوستاريكا وبنما والأرجنتينوكولومبيا شيلي وك
(1)

خذت بهذا أومن التشريعات العربية التي  

 ي ـف نـا سنبيـ, وكذلك التشريع العراقي كمع في مصر ولبنان والأردن وفلسطينشريالت ,الإتجاه
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سنتاول نموذجين لهذه  ,ةغراض هذه الدراسلأ ةولتحقيق مزيد من الإستفاد .الفرع التالي

 -:تيأوكما ي, هما النموذج الأرجنتيني والنموذج المصري ,التشريعات

  .يـع الأرجنتينـالتشري -7

فعال أعلى  ةبمقتضاها المعاقبالمشرع قرر ة عقابينصوصاً نون العقوبات الأرجنتيني تضمن قا   

 2111قر عام أبحسب التعديل الذي و .الموظفين العمومينالتي يرتكبها الكسب غير المشروع 

هذا وقد فرض  لإضافة الى الموظف العام.النصوص با ام هذهأحكب مشمولاً  العادي ضحى الفردأ

في  200 - في المائة 20) سنوات(وغرامة 6-5السجن ) ةتشمل عقوب ةمحدد القانون عقوبات

الإستبعاد  ةتشمل العقوب, عن ذلك لاً ضوف .في الثروة سوغةغير الم ةنسبة الزياد ةمن قيم( المائة

لتولي ي شخص أ أهليةتقرر عدم  هنإف ,2114وبحسب التعديل الدستوري لعام ة. من الوظيف

رتكب جريمة الكسب غير المشروعأذا ما إ ةصب العامامنال
. (1)

  

  .ريـع المصـالتشري - 0

 (215 ) في القانون رقم ,ةلأول مر ,كسب غير المشروعالتناول المشرع المصري مفهوم    

وأخيراً صدر قانون  .2161لسنة  ( 22) قانون الكسب غير المشروع رقم  , ثم تبعه2122لسنة 

الكسب غير . وقد عرفت المادة الثانية منه 2122لسنة  ( 65رقم ) الكسب غير المشروع الحالي

هذا القانون مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لحكام غير  اا ))يعد كسب :نهبأالمشروع 

الف لنص عقابي أو للآداب إستغلال الخدمة أو نتيجة سلوك مخلنفسه أو لغيره بسبب 

ة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة وتعتبر ناتجة بسبب إستغلال الخدمة أو الصفالعامة.

تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولده القصر 

ن ا ,وفي تقديرنا .((متى كانت ل تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها 

تجريم الكسب غير المشروع في بشأن  ةصريح اً راده نصوصإيب اً كان موفق المشرع المصري

من تحديد نطاق الأشخاص  بتداءً , إام اللازمة لتطبيقهحككافة الأ فيه  تناول, قانون متكامل

 إقرارات الذمة الماليةوبيان مواعيد تقديم , ف بالكسب غير المشروعيوالتعر له,الخاضعين 

تحديد الجهة المختصة , وقبل هيئات الفحص الشكاوى منفي تحقيق الوقرارات, وفحص هذه الإ

دارة الكسب )إبـات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوي, وهي ما أصطلح على تسميتة بطلب البيان

اع العقوبات أنوالنطق بالحكم والتحقيق والمحاكمة و اتجراءإفضلاً عن  .(غير المشروع

غير  ام القانوني للكسبستكمال النظلإ ةاللازم ةوغيرها من الأمور الجوهري ضة,المفرو

(( ةنه ذكر عبارة ))السلوك المخالف للاداب العامأ, خذ على هذا القانونؤا يمن مأبيد  المشروع.

يكفي فيه  اً حضوا اً مرأ ةالنصوص العقابي ةفاذا كانت مخالف !دون تحديد المراد بهذا السلوك

خر ومن آلى يختلف من زمان ا اً نسبي اً زال مفهوم ما ةداب العامن مفهوم الآإ, فالرجوع للتشريع

!.يضوليس من المستحسن في المسائل العقابية ترك التفسير للقا,  مكان الى غيره
(20)

 

  .روعـر المشـب غيـال الكسـفعأن ـع ةـير للمسوؤلـر المباشـوب غيـالأسل // اا ثاني

 نما إو ,ةتجريم الكسب غير المشروع بنصوص مباشر من ساسأعلى  الاتجاهم هذا قولا ي   

 ((Civil Lawتشريعات التي تأخذ بمنهج القانون المدنيغير مباشر تتبناه الأسلوب  يستند الى

 ة تعتمد من ساليب غير مباشرأفعال الكسب غير المشروع يكون من خلال أ ومؤداه أن مواجهة
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ها من ن تكون الأموال المطلوب مصادرتها قد تم الحصول عليأوهذا يقتضي قبل المشرع.

 كالميراث والقروض)ما الأموال التي تم الحصول عليها بطرق قانونية أ  .مصادر غير مشروعة

 ولتحقيق ذلك .خارج نطاق المسؤولية -بطبيعة الحال  -فتكون  (,خ ـــال 000والهدايا والجوائز 

ما يبدو وهو , ة ذات الصلة بوجود كسب غير مشروعم حول ماهية الأدلين يكون هناك تقيأ لابد

موال المبلغ , أي تتعارض مع الأل التي لاتستند الى مصادر مشروعةلأموافي الزيادات في ا دةعا

الإثبات عبء ينتقل عندئذ المتهم,  تجاه المكلف ةنشاء هذه الحقيقإوبمجرد ف. عنها من قبل المكل

خذت بهذا أعات التي يومن التشرلنفي التهمة عنه. عكس ذلك تثبت  ةعلى عاتقه لتقديم أدل

استراليا والولايات المتحدة وسويسرا وايطاليا وهولندا وإنكلترا ورنسا التشريع في ف الأسلوب

ل الكسب غير أفعانتهجت هذا الأسلوب لمواجهة إن العديد من القوانين التي إوفي الواقع  .وكندا

ن بدلاً م مرين معهم آستهداف الشبكات الإجرامية والمتساساً لإأنما جرى وضعها إ ,المشروع

قرارات إهذه التشريعات يشمل  تطبيقوالجزء الأساس من  .فين العمومينالتركيز على الموظ

.العاديين الذمة المالية من جانب الأفراد
(22)

ما , التي يمكن ايرادها في هذا المجالومن الأمثلة  

وبما يسمح من عكس  ,من نصوص تم ادخالها الى هذا القانون الفرنسي تضمنه قانون العقوبات

بيد  ةالى الجهات المختص ةم الإقرار عن ذمته المالييه على عاتق المكلف بتقدئلقاإالإثبات و عبءل

ولكن من , فعال الكسب غير المشروع بحد ذاتهلايضع نصاً تجريمياً لا الفرنسين المشرع أ

 Non- justification Resources ) يطلق عليهاوالتي  ة,خرى ذات صلأخلال جرائم 

ذا لم يستطيع , إمن قانون العقوبات الفرنسي( 6|552 المادة  ). وبموجب المصادر غير المبررة(

ثرى من أن القانون يفترض أنه إ, فيملكه يءي شأه أو مصدر ,موالأمصادر  تسويغ الشخص

بين  ةالمالي ةثبات الصلإن الإدعاء العام لايكلف بأويترتب على ذلك  .مشروعةمصادر غير 

قامة الدليل الذي يربط بين بإفي تنما يكإو ,شروعموال الشخص وجريمة الكسب غير المأمصادر 

مقنع عن  سويغت تقديممع عدم القدرة على  ة,رتكب الجريمأخر آالشخص المكلف وأي شخص 

ن يكون هذا الشخص أشتراط إدون  ,ي شخصأعلى  ةويسري حكم هذه الماد .موالهأمصادر 

.موظفاً عاماً 
(25) 

 .يـالعراق ونـقانوع في الرـر المشـب غيـالكس مـجريت/الفرع الثاني

منذ تأسيس الدولة العراقية  ,لأول مرة ,العراقي فكرة الكسب غير المشروع قانونعالج ال   

( 50قانون هيئة النزاهة رقم)ر وصدتلاه  ثم , وتعديلاته  2121( لسنة 22ن رقم )لقانواب الحديثة

 جاء فيوقد . ب غير المشروعلكسبشأن اماً أحكافي الفصل الرابع منه  أوردالذي , 5022لسنة 

ويلاحظ  .حكام هذا القانونأحكامه وأتعارض ت( من هذا القانون بأنه لايعمل بأي نص 50المادة )

نما إو  ,وتعديلاته 2121( لسنة 22لغاء القانون رقم )إنها لم تقرر صراحةً , أعلى نص هذه المادة

ذا كانت تتعارض , إالأخرىنصوص الواردة في القوانين مال الإعكتفت بالنص على عدم إ

زال ما 2121لسنة  (22ن القانون رقم )أوفي تقديرنا . 5022( لسنة 50حكام القانون رقم )او

معه  ما بالنسبة لتلك المسائل التي تتعارض أ .ة لم يعالجها قانون هيئة النزاهةنافذاً في كل مسأل

 المشروع في القانون العراقي وللتعرف على المقصود بالكسب غير  .النص لصراحةفلا يعمل بها 

 -:وكما يأتي. علاهأسنتعرض لهذا المعنى في كلا القانونين المشار اليهما 
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  .وتعديلاتة7151لسنة ( 75)حكام القانون رقمأالمقصود بالكسب غير المشروع بموجب  // أول
م مهرات عن ذمقراإالأشخاص المكلفين بتقديم  ( من هذا القانون5و2المادتين )حدد المشرع في   

ة.المالي
(25)

فبموجب  .روعـب غير المشــــــبالكس المقصود( لتقرر صراحةً 4ثم جاءت المادة ) 

ي أكل مال حصل عليه ))  يعد كسباً غير مشروع على حساب الشعب( من هذه المادة 2الفقرة )

أو  عمال أو نفوذ أو ظروف وظيفية أو مركزهأشخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب 

ذا كان هناك تواطئ مع إحالة ما  ,الصورةضاف المشرع لهذه أو((. ستغلال شيئ من ذلكإبسبب 

كل مال ( التي جاء فيها: ))5ت عليه الفقرة )وهذا ما نص .ستغلال وظيفتة أو مركزهإالمكلف على 

في  واي شخص ممن ذكرأي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق تواطئ مع أحصل عليه 

وقوعاً, كثر صور الكسب غير المشروع أ لعلو .((ستغلال وظيفتة أو مركزهإعلى  الأولىالمادة 

قرار الذمة إحالة خلو  . ويقصد بذلكالتشريع المقارنيجري النص عليها في  ماعادة  تلك التي

وحالة العجز , بها ولم يثبت مصدراً مشروعاً لهاوحالة الإقرار , موال يملكهاأالمالية للمكلف من 

من ( 5الفقرة ) أوردته وهو ما .مشروعية المصدر للزيادة الحاصلة في الذمة المالية ثباتإعن 

كل مال لم يورده شخص من الأشخاص المذكورين في المادة )): نهأبالنص على هذه المادة 

قراراتة إوكل زيادة في 1ولم يثبت له مصدراامشروعاا  أو أورده   الأولى بالإقرار المقدم منه

ن نص أن المشرع بعد أويلاحظ  .((المشروع مصدرهاثبات إر الأول يعجز عن قراالتالية للإ

, وهي (5ة كان قد نص عليها في الفقرة ), عاد وكرر النص على حالعلى هذه الحالات الثلاث

على العموم يعتبر و)) :تيأجاء النص كما يو, ا المكلفقرار بالأموال التي يملكهإحالة عدم تقديم 

يثبت ال كل شخص مكلف بتقديم الإقرار طبقاا لهذا القانون ولم يقدمه مالم كسباا غير مشروع م

رادة ثابتة لدى المشرع في إن كان يعكس إو ,ن هذا التكرارإ .((حصوله عليه بالطرق المشروعة

نه يعد من حيث سلامة الصياغة التشريعية ا, الإ ليةقرار الذمة الماإتجريم الإمتناع عن تقديم 

 .لايفترض بالمشرع الوقوع فيهويشكل عيباً في صياغة النص  ,له لاموجبتزييداً 
 

( لسنة 11حكام قانون هيئة النزاهة رقم )أالمقصود بالكسب غير المشروع بموجب  // ثانياا 

0177.  

عالج  ,حكاماً مقتضبةأ 5022( لسنة 50أورد المشرع العراقي في قانون هيئة النزاهة رقم )   

ن قرر في أ. فبعد (50-26صل الرابع منه في المواد )لمشروع  في الففيها موضوع الكسب غير ا

,صدار )لائحة تنظيمية (إختصاص الهيئة  بإ( 26المادة )
(24)

تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم  

هذا  حكامومبادئ الإلزام بتقديم الكشف عن الذمة المالية من المكلفين بتقديمها طبقاً لأحكام أ

وهم  ,( منه لتحدد المكلفين بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية22دة ), جاءت الماالقانون

 : حد الوظائف أو المناصب الأتيةأالأشخاص الذين يشغلون 

 .هـة ونوابـس الجمهوريـرئي // أولا 

  .ةـة التشريعيـاء السلطـعضأ // ثانياا 

 .مـلائهم ووكـوزراء ومن هم بدرجتهـه والـوزراء ونوابـس الـرئي // ثالثاا 

 .اةـاء الأعلى والقضـس القضـس مجلـرئي // رابعا  

 .مـا ووكلائهـا  ووزرائهـاء وزرائهـؤسم ورـاء الأقاليـرؤس // خامساا 
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 .اتـس المحافظـاء مجالـعضأون وـالمحافظ // سادساا 

  .مـم ونوابهـة ووكلائهـات المستقلـاء الهيئـرؤس // سابعاا 

 .قـوالملاحل ـراء والقناصـالسف // ثامناا 

 .ةـزة الأمنيـاء الأجهـرق ورؤسـق والفـادة الفيالـق // تاسعاا 

 ة.ـوا الهيئـم ومحققـم بدرجتهـن هـون ومـدراء العامـالم // عاشراا 

الضباط في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية من رتبة  //رالحادي عش

 مقدم فما فوق. 

 .ةـم الماليـن ذممهـف عـرورة بالكشـة ضـلهيئكل من ترى ا //الثاني عشر

))كل زيادة في : أنه( لتحدد معنى الكسب غير المشروع بالنص على 21وقد جاءت المادة )   

   التابعين له هموال زوجه أو أولدأموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية أو أ

نه قد تم كسبه من أروع مالم يثبت المكلف ليتناسب مع مواردهم العادية يعد كسباا غير مش

مصادر مشروعة((
. (75)

لمعالجة حالات  ,يراده هذا النص صراحةإفعل المشرع العراقي ب ناً حسو 

كاب جرائم رتإفلات شاغلي الوظائف والمناصب العامة المهمة في الدولة من العقاب عن إ

تربح على حساب المال العام ستغلال الوظائف والمناصب, والإساءة إالرشوة والإختلاس و

يصعب الى درجه كبيرة   -لانه في كثير من الأحيان  ؛وغيرها من جرائم الفساد الإداري والمالي

طبيعة ل بالنظروما يكتنفها من سرية  ,ولعل جريمة الرشوة .كتشاف وقوع كثير من هذه الجرائمإ

همية معاقبة ألخير دليل على , وةالوسيط في الرش تدخلحيانا وأ ,رتكابها بين الراشي والمرتشيإ

 كشفلل بتقديم تقارير –ي المكلف أ –لزامه إ. فيكون ولم تطله يد العدالة ,رتكب هذه الجريمةأمن 

 ئم.ارتكاب مثل هذه الجرإحدى الوسائل الفعالة للحد من , إذمته المالية عن

شروع على الوجه قرار النص على تجريم الكسب غير المإهمية ألرغم من على انه وأغير    

وهي  ,ه حالة في غاية الخطورة والأهميةنه يعاب على هذا النص عدم معالجتأ , الإعلاهأالمبين 

ذ لم يجرم المشرع هذه الحالة  إعن ذمته المالية.  قرارإمتنع المكلف عن تقديم إذا إحالة ما 

ي مكلف أنية مسألة مكاإن الإمتناع يعني عدم لإ ؛فلات من العقابستكون وسيلة للإ ,وبالتالي

ومن جهة  .ذمته المالية, هذا من جهة قرارإ مادام ممتنعا عن ؛عن الكسب غير المشروع اً جزائي

بوصفه )مصدر السلطات(  - رسالة خاطئة للشعب من الممكن أن يعطين غياب التجريم إخرى أ

في السلطة جدية ممثليه أو  ,رغبةبعدم  -(  2 )المادة 5002بموجب الدستور العراقي لعام 

الدول التي  ىحدإ, يعد العراق . ومن جهة ثالثةلمجابهة هذه المشكلةالتشريعية في التصدي 

ن موضوع إوكما مربنا سابقا ف, 5002لمتحدة لمكافحة الفساد لعام تفاقية الأمم اإنضمت الى إ

تجريم  ن عدمإ, ومن ثم فالمواضيع التي تضمنتها الإتفاقيةحد أتجريم الكسب غير مشروع  كان 

نضمام العراق الى هذه إهمية أقرارات عن الذمة المالية للمكلف يقلل من إالإمتناع عن تقديم 

لا مادام الامر  ؛من وجود نص عقابي بتجريم فعل معين ,أو واقعية ,إذ لاجدوى قانونية ؛الإتفاقية 

.ية مسؤولية على الإمتناع عن الإنصياع لهأعليه تترتب 
(26)

المشرع العراقي  نأيلاحظ  اً خيرأو 

ي كل فائدة أ, يقصد بالمال هنا الحقوق المالية, وموال المكلف...(أ)( ذكر عبارة 21في المادة )

 مادية مقومة مما يدخل في عناصر الذمة المالية. ومن ثم لايكفي الحصول على فائدة تنصب على 
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التعيين في وظيفة دون وجه أو معنوية ك ,أو مزايا غير مادية ,أو على فوائد,حد الحقوق العامة أ

فمثل  .خلافا لاحكام القانون وغيرها ,حد أولادهأأو  ,الحصول على بعثة دراسية لزوجه أوحق 

خرى خاصة بإساءة أنما تخضع لنصوص قانونية إ, وذه الحالات لا تدخل في نطاق النصه

.ستعمال السلطةإ
(22) 

 

 .روعـر المشـب غيـالكسب مـراءة للمتهـدأ البـمب /حث الثانيبالم
ثبات إن إ, وبحكم قضائي بات هدانتإحتى تثبت  يءن المتهم برأالقاعدة في القانون الجنائي    

ي أنه لا يلزم المتهم بتقديم أكما  .ةالتهمة قبله يقع على عاتق الجهة التي تباشر الدعوى الجزائي

.براءتهدليل على 
(21)

ن الشك يفسر لصالح إ))وهي , خرى مهمةأيترتب على هذه القاعدة نتيجة  

سناد إوجد شك في ما , فاذا م واليقين لا على الظن والإحتمالن الإدانة تبنى على الجزلإ (؛(المتهم

سند اليهأتعين الحكم ببراءته مما , الفعل الى المتهم
.(21)

اً أساسياً في ويشكل هذا المبدأ ركن 

الشرعية الإجرائية.
(50)

, وتتوافق هذه الشرعية الإجرائية لةعد أحد مفترضات المحاكمة العادوي 

 في قانون العقوبات التي تقرر بأن: ))لا جريمة ولا عقوبة الإ بنص((مع الشرعية الموضوعية 

تهم حتى يثبت جرمه وفقا م: إفتراض البراءة في الدي كلامها الى نتيجة مهمة مفادهاويؤ

وبات إنما شرعية الجرائم والعقالى القول أن المعنى الحقيقي لقاعدة  همبعضوقد ذهب للقانون.

يتمثل في مبدأ البراءة.
(52 ) 

, فقد لقاعدة وما يترتب عليها من نتائجهمية هذه اأنه بالرغم من أالإ 

ن الكسب غير المشروع أه ادؤم ثبات جريمة الكسب غير المشروع جدلاً قانونياً في الفقهإثار أ

 أنه أو, المالية الى الجهات المختصة ذمته عنقرار إالى ما يقدمه المكلف من  ,الأساس, بيستند

 هذا الإقرار الى الجهات المختصة.يمتنع عن تقديم 

منا ان نبحث في  , يقتضي الامرلموضوع بمزيد من التعمق والتفصيلوللوقوف على هذا ا   

 اببإرتك القانونية القرينة –وثانيهما  ,للمكلف قرار الذمة الماليةإ -أولهما  :رئيستين مسألتين

, نخصص لكل منهما مطلباً وهو ما سنتناوله في مطلبين .البراءة ومبدأ المشروع غير الكسب

 : أتيـوكما ي ,مستقلاً 

 .فـللمكلة ـة الماليـرار الذمـقإ /ب الأوللالمط

 راءة.ـالب دأـومب روعـالمش رـغي الكسب ابـبإرتك ةـالقانوني ةـالقرين /الثانيالمطلب 

 .ةـة الماليـذمرار الـقإ/المطلب الأول
قد بين  5022( لسنة 50ن قانون هيئة النزاهة العراقي رقم )أأشرنا في المبحث الأول الى    

تقرير  حكام الكسب غير المشروع في الفصل الرابع من حيث تكليفها بتقديمالفئات الخاضعة لأ

من هذا (  26ة )ولما كانت اللائحة التنظيمية التي نصت عليها الماد عن ذمتها المالية. الكشف

فسيتولى البحث تسليط الضوء على  ؛ومبادئ هذه التقارير لم تصدر بعدحكام أبشأن تنظيم القانون 

( لسنة 2حة التنظيمية رقم )اللائ هقرارات الذمة المالية للمكلفين وفق ما نظمتإحكام ومبادئ أ

قرار الذمة إد بوفق خطة نستعرض فيها جوانب الموضوع من ناحية المقصو ,النافذة (5002)

 :تيين, وهو ما سنتناوله في الفرعين الآنواع الإقرارات ومواعيد تقديمهاأالمالية و
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  .ةـة الماليـرار الذمـقإ فـتعري /الفرع الأول

   .اـة ومواعيدهـة الماليـرارات الذمـقإواع ـنأ /الفرع الثاني
 

 .ةـة الماليـرار الذمـقف إـتعري /الفرع الأول

وعرفه  تصدى لـــهذه المسالة المقارن . لكن الفقهقرار الذمة الماليةإالمشرع العراقي  رفلم يع     

ه حكام الكسب غير المشروع عناصر ذمت: ذلك المحرر الذي يثبت فيه من يخضع لأبأنه

.المالية
(55)

حكامه لبيان مدى هو ذلك النظام الذي يهدف الى متابعة ثروات الخاضعين لأ أو 

.التي تدخل عليها مشروعية الزيادة
(55)

نها لم تتضمن الإشارة أ, ومما يلاحظ على هذه التعريفات 

ساساً أ, والتي تتجسد قرار الذمة الماليةإجلها وجد نظام أأو الغاية الأساسية التي من  ,الى الحكمة

ى وظائف أو مناصب مهمة في الدولة, وعدم إستغلاها في غايات في ضمان نزاهة من يتول

أو  ,داء تلك الوظيفةأأو تكليفهم ب ,ختيارهمإجلها تم أمصلحة العامة التي من غير ال اخرى

جل الحصول على أأو المنصب من ستغلال الوظيفة إوبعبارة أخرى الحيلولة دون  .المنصب

 .ير مشروعكسب غ

ذلك النظام الذي يستطيع من )): نهأقرار الذمة المالية بإ, يمكننا تعريف على ذلك اً وتأسيس   

يؤدون أو  ,سلطاته الرقابية مراقبة مدى نزاهة من يتقلدون المناصب العامةالشعب و هلخلا

ولمن  ,لزامهم بالإفصاح عن الأموال التي تعود لهمإ, من خلال وظائف عامة مهمة في الدولة

 جل الحد من حالت الإثراء على حسابأ, من أو غيرهم ,أو ولد ,هم  قريب الصلة بهم من زوج
 .((دون وجه حق ,أو المال العام ,عامةالوظيفة ال

ذمة , فان الإحاطة بهذا الموضوع تستلزم تسليط  الضوء على عناصر الومهما يكن من أمر     

: هو -في هذا المقام  -  يةن السؤال الذي يفترض أن يثار بداإ. لذا فالمالية التي يشملها الإقرار

المنافع والمزايا التي يحصل عليها المكلف  ؟ وهل يمتد ذلك ليشملماهي مشتملات هذا الإقرار

 ز, و, أولا البند /4) عن ذلك المادة لقد أجابت .؟المنصب الذي يشغله أو ,وظيفته نتيجة إستغلال

( لسنة 2ع( من اللائحة التنظيمية بالكشف عن المصالح المالية رقم ) س, ن, م, ل, ك, ط,ي, ح,

يقدم هذه الفقرة . فبحسب للمكلف بتقديم الإقرار ة المالية. إذ بينت ماهية عناصر الذم5002

           -:تيةمتضمنا البيانات الآ -هيئة النزاهة  –من المكلف وفق النموذج المعد من المفوضية  رالتقري

 . ثي واللقبالأسم الثلا –ا 

 . عنوان السكن الكامل –ب 

 . تاريخ الميلاد -جـ 

 . لجهة الحكومية التي يتبعهاها واالمنصب أو الوظيفة التي يتولا –د 

م شرعا عالتهإخوات المسؤول عن أخوة وأسماء الأحياء من زوج وولد ووالد ووالدة وأ -هـ 

 . وقانونا وتولداتهم ومهنهم

أو أولاده فيها  ,أو زوجه ,أو الحصة الشائعة التي يملكها المكلف ,رقام العقارات وأوصافهاأ –و 

 . اعالتهم شرعا وقانونإالمسؤول عن 

أو أولاده المسؤول عن  ,أو زوجه ,خرى يملكها المكلف هوأموال أية أعداد وأوصاف أبيان  –ز 

 كالسيارات والأسهم والشركات والسندات والذهب والمجوهرات والنقود ,شرعا وقانونا ,عالتهمإ
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أو لدى المؤسسات المالية الأخرى, وكذلك  ,سواء كانت في حيازته أو مودعة في المصارف 

الف دولار  2000ذا زادت قيمتها على إلأموال المعنوية كحق المؤلف وبراءة الإختراع وغيرها ا

وما عليه  ,ستحقاق في الوقفإ. وعقود التامين وما له من أو ما يعادله بالدينار العراقي ,امريكي

قيمة  جماليإويراد بقيمة الأموال ما تجمع منها من نوع واحد وقت ملء التقرير ك .لتزاماتإمن 

 . جمع من الذهب مهما تعددت مفرداتهما ت

مريكي أو ما يعادله بالدينار أالف دولار  2000جمالي يساوي أو يزيد على إي دخل أ –ح 

 ,شرعا وقانونا ,عالتهمإحد أولاده المسؤول عن أأو  ,أو زوجه ,العراقي كان قد تسلمه المكلف

 . تقديم التقرير من جهة غير حكوميةخلال سنة 

و أ ,رباب العمل غير الحكوميين الذين تولى لديهم المكلفاسماء الجهات غير الحكومية وأ –ط 

أو شريك  ,أو مسؤول ,منصب مدير ,شرعا وقانونا ,عالتهمإحد أولاده المسؤول عن أأو  ,زوجه

 . داريإأو اي منصب  ,أو نائب

الف دولار  2000د على ي مهنة مارسها المكلف وبلغ اجمالي دخله منها ما يساوي أو يزيأ –ي 

 . ا يعادله بالدينار العراقي سنويامريكي أو مأ

أو ممارسة احدى  ,أو بلدية ,أو وزارة ,أو في جهاز بلدي ,حدى المحافظاتإالعمل في  –ك 

ومن ثم  ,أو البلديات ,حدى المحافظاتحد الأجهزة التابعة لإأوتقديم خدمات الى  ,المهن الحرة

 مئتين وخمسين دولار امريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار 520قيمته الحصول على دخل تتجاوز 

 . العراقي خلال سنة تقديم التقرير

 520ذا زاد على إجمالي دخل المكلف من المنصب العام أو الوظيفة التي يتولاها إمقدار  –ل 

 . ريرالعراقي خلال سنة تقديم التق مريكي أو ما يعادل ذلك بالدينارأمئتين وخمسين دولار 

أو ما  ,وضعت في نظام قانوني معين خاص كالوقف ,موالاأو مجموعة  ,ي منفعة من مالا –م 

شرعا  ,عالتهإحد أولاده المسؤول عن أأو  ,أو زوجه ,شابهه من الأنظمة, متى كان المكلف

و ما يعادل مريكي أأالف دولار  2000ذا تجاوزت مصلحته المالية فيه إمستفيدا منه,  ,وقانونا

 . ك بالدينار العراقيذل

ذا إ ,شرعا وقانونا ,عالتهاحد أولاده المسؤول عن أأو  ,أو زوجه ,ي منفعة يتلقاها المكلفأ –ن 

 . تقريرمريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم الأالف دولار  2000تجاوزت 

حد أولاده المسؤول أأو  ,أو زوجه ,لفأو العينية التي تسلمها المك ,أو الهبات النقدية ,الهدايا –س 

ذا تجاوزت إأو منظمة اخرى  ,أو مؤسسة تجارية ,ي شخصأمن  ,شرعا وقانونا ,عالتهإعن 

مريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير أمائة دولار  200قيمتها 

ا للضوابط المنصوص عليها قوف ,ستثناء هدايا الأقارب وبعض تبرعات الحملات الإنتخابيةإب

 . قانونا

يزيد  ,شرعا وقانونا ,عالتهإحد أولاده المسؤول عن أأو  ,أو زوجه ,ي دين على المكلفأ –ع 

  -: تيأستثناء ما يإب ,مريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقيأدولار  2000على 

د أولاده المسؤول عن أو اح ,أو زوجه ,الدين الذي يكون الدائن فيه من اقارب المكلف – 2

 . حتى الدرجة الثالثة ,شرعا وقانونا ,عالتهإ
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 متى ما كان مكفولا برهن عقار ,عمالها الحكومة العراقيةأمؤسسة مالية تنظم  يةالدين لأ – 5

 . يستخدمه المكلف حصرا مقرا لسكنه

  ت تجارية متعلقة بقرض ائتماني.الدين الناشئ عن معاملا – 5

ماله جابي )ين اللائحة تناولت عناصر الذمة المالية للمكلف في جانبيها الإأ, يلاحظ على ماتقدم

اللائحة التنظيمية  واضع فعل اً والسلبي )ما عليه من ديون  والتزامات( . وحسن ,موال(أمن 

نه أ, ولكن مما يؤخذ على النص اعلاه ة المالية بالشكل الذي وردت فيه.بتفصيل ذكر عناصر الذم

. حيث جاء نص البند )و( مسجلة في دائرة التسجيل العقاري العقارات عندما لا تكونلم يبين حكم 

التي يملكها ستخدامه عبارة )إفي دلاته على عدم شمول هذا النوع من العقارات ب اً علاه واضحأ

في العراق هو من العقود  . ولما كان عقد بيع العقارأو أولاده التابعين له( ,أو زوجه ,المكلف

في  اً جوهري اً ن هذا يعد نقصإ, فلتسجيل في دائرة التسجيل العقاري, التي لا تتم الإ باةالشكلي

لسده من خلال إضافة العقارات التي تعود  ؛تضي معه  ضرورة التدخل التشريعييقالتشريع, 

جل بعد في دائرة التسجيل , لكنها لم تسبتدائي أو غيرهإللمكلف والأخرين الذين شملهم النص بعقد 

الى شراء عقار بعقد  ن يلجأ المكلف بتقديم الإقرارأ. فمن المتصور من الناحية العملية عقاريال

, وفي الوقت ذاته يحيط نفسه بضمانات قبل تسجيله في دائرة التسجيل العقاريابتدائي دون 

د ترك الوظيفة أو المنصب , وربما سيكون هذا الوقت بعخرآالمشتري تلزمه بالتسجيل في وقت 

لعدم شمول النص  ؛وبالتالي سيتمكن هذا الشخص من الإفلات من الملاحقة القضائية ات.بسنو

 .لمسجلة في دائرة التسجيل العقاريللعقارات غير ا
 

 .ةـة الماليـرارات الذمـواع إقـأن/الفرع الثاني

 ـة.ـزاهة النـهيئ يلزم المكلف بتقديمها الى نواع الإقرارات التيأعالـــــج التشريع العراقي    

رات الى ثلاثة ( من اللائحة التنظيمية , يمكن تقسيم هذه الإقرا5وبحسب ما جاء في المادة )

 : انواع, وكما يأتي

    .الإقرار الإبتدائي // أولا 

,قرار كشف الذمة الماليةإويقصد به    
(54 )

عن مصالحه  ,لأول مرة ,الذي يلزم المكلف بتقديمه 

أو  ,ارةعأو الإ ,أو الإنتداب ,أو النقل ,أو عند التعين ,اً ما يتولى منصبالمالية لهيئة النزاهة حين

.أو وظيفة تقتضي ذلك ,في منصب ,لأول مرة ,التنسيب
(52)

( الى ما جاء في الفقرة )أولاً  اً ستنادإو 

يوما من تاريخ تحقق سبب تولي المنصب  50( من اللائحة يقدم هذا التقرير خلال 5من المادة )

أو  ,أو النقل ,أو قرار التعين ,مرأأو من تاريخ صدور  ,التي تقتضي تقديم التقرير أو الوظيفة

 .                                   أو الوظيفة التي تتطلب تقديمه ,أو التنسيب للمنصب ,ارةعأو الإ ,الإنتساب

 .دوريـلرار اـالإق /اا ثاني

م جلها وجد نظاأتظمة لتحقيق الغاية التي من ذلك الإقرار الذي يقدم في مواعيد من ويعنى به   

على ذمته المالية من زيادة  االكشف عن الذمة المالية للمكلف, من خلال متابعة ما يكون قد طر

.ومصدرها
(56)

محدد الدلالة في كافة  اً (( ليس مصطلحن مصطلح ))التقارير الدوريةأويلاحظ  

خر ومن آطلح نسبي يختلف من بلد الى نما هو مصإ, وتشريعات الكسب غير المشروع للدول

 لما  اً ستنادإ, وليها التشريع المعني. فعلى سبيل المثالإ, بحسب الغاية التي يسعى خرآزمان الى 
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  5002( لسنة  2( من اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمة المالية رقم )أولاً  /5ي ) المادة ــجاء ف

صالحه المالية في شهر كانون الثاني من كل عام ما , يلزم المكلف بتقديم كشف عن مفي العراق

رت من تاريخ تقديم أو وظيفة تتطلب تقديم التقرير بغض النظر عن المدة التي م ,دام في منصب

ن الموعد الأقصى للتقديم  إ( من اللائحة فاً الفقرة ثاني 5لما جاء في )المادة   اً وفق . والتقرير الأول

 مـي رقـروع العراقـر المشـكسب غين قانون الأفي حين نجد  .امكانون الثاني من كل ع 52 وه

كتفى بذكر الإقرار الإبتدائي والإقرار إنما إ, ولم يتناول الإقرارات الدورية 2121( لعام  22) 

.الختامي فقط
(52)

لزام المكلف بتقديم تقرير سنوي للكشف عن ذمته المالية يعد إن أ, في تقديرناو 

راجعة والتحقيق نما على الجهات الرسمية المكلفة بالفحص والمإ, وى المكلفليس عل اً صعب اً مرأ

على دائرة الوقاية  اً , يكون من الصعب جده أزاء العدد الهائل من المكلفيننلأ ؛في هذه التقارير

ن القيام بذلك لأ ؛تلك الإقرارات على نحو  دقيق في هيئة النزاهة فحص ومراجعة وتدقيق كل

نما هو عمل شاق يتطلب الكثير من الإمكانات إ, ومر السهللكل مكلف ليس بالأالعمل بالنسبة 

ذا ما علمنا إ اً . وتزداد الصعوبة خصوصت  لدى العاملين على هذا الموضوعالخبراالقدرات وو

بالنسبة غراض التعاون فيما بينها, وعلى نحو خاص حجم المعوقات التي تواجه الدول المعنية لأ

, أوانه أو ممتلكات لديها لم يفصح عنها ,موالأأو له  ,التي  يكون المكلف قد نقل أو الدول ,للدولة

 .غير مشروع اً ذكرها على نحو مغاير للحقيقة مما قد يشكل كسب

أو خمس  ,, وجعلها ثلاث سنواتلسنةن من المهم تعديل مدة اأ, نجد ولتلافي مثل هذه النتيجة   

ات الفحص والمراجعة والتدقيق لتقارير الكشف عن لتحقيق الغرض المطلوب من عملي ؛سنوات

ن المكلف لأ ؛يل هذه المدة على النحو المتقدم. ولا توجد خشية من تعدشكل فعالبالذمة المالية 

نتهاء رابطته إ( للكشف عن ذمته المالية عند تحقق بتقديم الإقرار الختامي )النهائي اً سيكون ملزم

 . بالوظيفة أو المنصب

  .يـرار الختامـلإقا // اا ثالث

نتهةةاء إالإقةةرار الةةذي يلةةزم المكلةةف بتقديمةةه للكشةةف عةةن مصةةالحه الماليةةة عنةةد تحقةةق  ويةةراد بةةه   

.وخلال المدة التي يحددها القانونعلاقته بالوظيفة أو المنصب 
(51)

ي ـــــــــوقد حددت هذه المدة ف 

لعلاقةةةةةة بالوظيفةةةةةة أو انتهةةةةةاء إمةةةةةن تحقةةةةةق السةةةةةبب ) اً ( يومةةةةة50الفقةةةةةرة ثالثةةةةةا( ب) 5)المةةةةةادة 

قةةرار الإبتةةدائي والإقةةرار هميةةة عةةن الإأن هةةذا النةةوع مةةن الإقةةرارات لا يقةةل أ, والواقةةع(.المنصةةب

ذ ان المكلةف ربمةا يكةون قةد حصةل علةى كسةب غيةر مشةروع إ ؛هميةأن لم نقل أكثرها إ, الدوري

ولتلافةي خر.و لآ, ولم تتمكن الجهات المختصة من إكتشاف ذلك لسبب أمنصبه أو وظيفته مستغلاً 

للحيلولةةةة دون الإفةةةلات مةةةن  ,التنظيميةةةة بنظةةةام الإقةةةرار الختةةةامي, جةةةاءت اللائحةةةة نتيجةةةةهةةةذه ال

ن يةولى مزيةد مةن العنايةة أن الإقرار النهائي من قبةل المكلةف لابةد إ, في رأينا المتواضعو.العقاب

لاقةةة المكلةةف نتهةةت عإذا مةةا إنةةه لأ؛ التحقيةةقولتةةدقيق وامةةن خةةلال عمليةةات الفحةةص والمراجعةةة 

, يصةبح تشةف أمةرهن يكأرتكب جريمة كسةب غيةر مشةروع دون أبوظيفته أومنصبه , ويكون قد 

أو  ,ذا مةا لجةأ الةى الإنتقةالإ اً , خصوصةاً ملاحقتةه قضةائي - ن لم يكن مسةتحيلاً أ - اً من الصعب جد

 ذ ـتنفي وىـعلى مست ,أو دولي ,ائيـليس للعراق معها تعاون ثن ,أو دول أخرى ,السفر الى دولة
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, أو غيرها من الإتفاقيات و المعاهدات. ولا يخفى 5002لمتحدة لمكافحة الفساد لعام اتفاقية الأمم ا

موالهةا التةي نهبةت أسترداد إد مدى حجم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الدول اليوم في ـحأعلى 

تةونس ل فةي مصةر وكمةا هةو الحةا ,كانوا في سدة المنصب أو الوظيفة شخاصأأو هربت من قبل 

والصةعوبات نفسةها  .5022بعد سقوط الأنظمة الحاكمة فيها عقب الثورات التي حصلت فيها عام 

رتكبةةوا جةةرائم كسةةب غيةةر مشةةروع إزال العةةراق يعانيهةةا تجةةاه مسةةؤولين ومةةوظفين فةةي الدولةةة مةةا

النسبة للفترة ب . وكذا الأمر5005التي سبقت سقوط النظام عام  ي الفترةــعندما كانوا في السلطة ف

ة المؤسسات الرقابية كهيستحداث العديد من اإو, عقبت ذلك, على الرغم من الجهود المبذولةأالتي 

ولجنة النزاهةة البرلمانيةة وغيرهةا   ,ومكتب غسيل الأموال ,مكاتب المفتشين العموميينو ,النزاهة

وجعلها  طيرة والحد منهاجل مجابهة هذه الظاهرة الخأافر كافة الجهود من ضالذي يتطلب ت الأمر

ذا مةا تةم إ, من الممكن تحقيقه , بلفي تقديرنا ليس بالهدف المستحيل . وهذافي أضيق نطاق ممكن

سةات المعنيةة بمنةع ومكافحةة , وتطوير كفاءة المؤساء منظومة التشريعات ذات العلاقةاستكمال بن

شةهدت نجاحةات كبيةرة فةي هةذا تلك الدول التي  اً , وخصوصحدث التطورات, ومواكبتها لأالفساد

قةرره  حتةرام المبةدأ الةذيإعن ضةمان  , فضلاً فضل التجارب والممارساتأستفادة من , للإالمجال

ي شةةكل مةةن أ(( وإبعادهةةا عةن تقلال المؤسسةةات الرقابيةة والقضةةاءإسةة))ـالدسةتور, والةةذي يتمثةةل بة

المجةال للحةديث عنهةا فةي  وغيرها من الإجراءات التي لا يتسع, شكال التأثير والتدخل في عملهاأ

  هذا البحث.
 

 .راءةـالب دأـمبروع وـر المشـة بإرتكاب الكسب غيـة القانونيـالقرين/المطلب الثاني
ثبات إبمكافحة الفساد صعوبات في ما تواجه السلطات المعنية بمنع و اً نه كثيرأأشرنا سابقا الى    

اد ـرتكاب جريمة من جرائم الفسإنما تحقق من خلال إ, مال الذي حصل عليه الشخصن الأ

في كثير من رتكاب هذه الجريمة إ, بالنظر للطبيعة السرية التي تكتنف جريمة الرشوة اً وخصوص

زاء هذه الصعوبات أو تدخل وسيط في علاقة بينهما. اً , وأحيانالأحوال بين الراشي والمرتشي

على  اً ذا كان لزامل ,ية الإثباتمام عقبات جدية من ناحأتغدو مهمة المشرع في ملاحقة الفاسدين 

وضررها على المجتمع والدولة  فعال الفسادأيجاد وسائل فعالة تواجه خطورة إالمشرع 

,ب المشرع الى الإستعانة بالقرائنيذه ولتحقيق ذلك.معا
(51)

كدليل في الإثبات وينص عليها  

نجد الجرائم. ولذا  ضاعة فرصة معاقبة مرتكبي هذهإجتهاد قد يؤدي الى إي لإ اً منع؛ صراحة

لى القرينة القانونية في عتمد عإقد  5022( لسنة 50النزاهة رقم ) ياةالمشرع العراقي في قانون ه

موال المكلف بتقديم تقرير أكل زيادة في )): نهأ( على 21ذلك بالنص في المادة )الإثبات, و

تناسب مع مواردهم العادية الكشف عن الذمة المالية أو اموال زوجه أو أولده التابعين له ل ي

 اروهنا يث .((نه قد تم كسبه من مصادر مشروعةأيعد كسب غير مشروع ما لم يثبت المكلف 

ستند الى القاعدة الأصلية ي ذيالبراءة ال مبدأن هذه القرينة القانونية تتعارض مع أالتساؤل هل 

.؟انتهاءة ما لم يقم الدليل على إدن الأصل في الإنسان البرأالتي تقرر 
(50)

 ن الإجابة على هذاإ 

مشرع في موضوع الكسب هذه القرينة القانونية التي أوجدها ال السؤال تستلزم أولاً بيان شروط 

وهو ما سنتكلم عنه في الفرعين  .البراءة مبدأ, وثانياً مدى تعارض هذه القرينة مع غير المشروع

  -:تيينالآ
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 بحصول الكسب غير المشروع . ةـة القانونيـشروط القرين /الفرع الأول

 براءة. ال مبدأة مع ـة القانونيـتفاق أو تعارض القرينإمدى  /الفرع الثاني
 

 .روعـر المشـب غيـول الكسـة بحصـة القانونيـشروط القرين/الفرع الأول

ف عن ذمته المالية  ـــثبات حصول كسب غير مشروع من قبل المكلف بتقديم كشلايكفي لإ   

, فضلا  عن أو أولاده التابعين له, بل لا بد ,موال زوجهأأو  ,موالهأزيادة في مجرد حصول 

ثبات المصدر إ, بالإضافة الى العجز عن عدم التناسب مع مواردهم العادية ثباتإ ذلك, من

 -:. وهو ما سنبينه فيما يأتيزيادةالمشروع لتلك ال

  .هـن لـلتابعيه أو أولده اـموال المكلف أو زوجأالزيادة في  //أولا 

نه لقيام القرينة القانونية على حصول كسب غير مشروع من قبل إ, ومؤدى هذا الشرط   

, بعد توليه  أو أولاده التابعين له ,موال زوجهأأو  ,موالهأالمكلف, لابد من تحقق زيادة في 

وزوجه وأولاده ثبات مقدار ما يملكه المكلف إ ,يةبدا ,ويتطلب تحديد الزيادة الوظيفة أو المنصب.

ن كانت هناك إ. وقرار الذمة الماليةإ, وهو ما يثبت في ن له قبل تولي الوظيفة أو المنصبالتابعي

ن يلجأ المكلف الى وسائل غش وتلاعب من خلال المبالغة في بيان مقدار الأموال  أحتمالية إ

بشكل غير مشروع أو يسعى اليها  ,تحسباً لكل زيادة محتملة ومتوقعة قد تطرأ ؛المصرح عنها

.فيما بعد
(52)

أو  ,وهنا يقتضي الأمر من الجهات المعنية بمكافحة الفساد إيجاد اليات فعالة تمنع 

ن يلجأ اليها من تسول له نفسه الإثراء على حساب أتحد من حدوث هكذا احتمالات من المتوقع 

 . الوظيفة أو الخدمة العامة لعام أوالمال ا

   .ةـف العاديـادة مع موارد المكلـيدم تناسب الزـع // ثانياا 

( من قانون هيئة النزاهة بالنص على 21لقد عبر المشرع العراقي عن هذا الشرط في المادة )   

 .((وعل يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسب غير مشر .........كل زيادة )) :أنه

ذا ما تحققت تعد إلزيادة التي أو نسبة ا ,ن المشرع لم يبين مقدارأ, ويلاحظ على هذا النص    

ن هذا التحديد يعد من قبيل السلطة لإ ؛)غير متناسبة( مع الموارد العادية للمكلف. وحسناً فعل ذلك

. وهذا هو الإتجاه السائد لدى معظم تشريعات ي تترك للمحكمة التي تنظر الدعوىالتقديرية الت

))غير  ديع فهذه التشريعات لاتحدد ما. لمعالجة ظاهرة الكسب غير المشروعالدول التي تصدت 

المختصة بنظر الدعوى كل  مر هذا التحديد الى المحكمةأ. بل تترك متناسب(( في صلب التشريع

المشروع  ن بعض التشريعات لجأت الى تحديد مقدار الزيادة في الكسب غيرأ. بيد على حدة

النسبة المحددة لاتخضع  ل عن هذهن نسبة الزيادة التي تقأ. وهذا يعني بنسبة معينة في القانون

ن كانوا من طائفة إ, وفلات الكثيرمن الفاسدينإلانه يؤدي الى  ؛مر منتقدأ. وهذا للمحاكمة

نه أالى  شارةإن يرسل أ, بأن ذلك يمكن  ذلك فقد قيل في تأييد هذا النهج الفاسدين الصغار. ومع

     ن هناك تسامح مع السلوكعند مستوى معين من الزيادة في موارد المكلف سوف لن يكو

الفاسد
(55)

.                                                                                                                       

   

 



 2015السنة السابعة العدد الثاني 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

715 
 

 مجلة رسالة الحقوق

 

))كل : تي( ليصبح النص بالشكل الآهذه الزيادة موصوفة بكلمة )كبيرةوإن كنا نميل الى جعل     

المشرع لم يبين  بانوذلك  (( اردهم العادية يعد كسب غير مشروعكبيرة لتتناسب مع موزيادة 

 شغال القضاء بالكثير من إالحالية يؤدي الى  ته, كما ان الإبقاء على النص بصيغمعيار التناسب

, في الوقت لزيادة ضئيلة في الأموال العادية للمكلفقضايا الكسب غير المشروع التي تكون فيها ا

على قضايا  هزة المعنية بمنع ومكافحة الفساد, التركيزوكذلك الأج ,الذي يتحتم على القضاء

من وجهة نه ومن حيث المبدأ, وأصحيح  ى الكبير والمتوسط.الكسب غير المشروع ذات المستو

, بغض النظر عن متساوون في الخضوع للنص التجريمين الأشخاص إ, لكنظر القانون كذ

لكن  أو غيره. ,أو استغلال المال العام ,أوالسرقة ,ختلاسلإأو ا ,لرشوةأو مقدار ا ,نسبة

ضاعة جهد إتستوجب عدم  ,ظاهرة الفساد في العراقو  ,خصوصية جرائم الكسب غير المشروع

الكبيرة منها  ,ووقت القضاء والمؤسسات المعنية بمنع ومكافحة الفساد بملاحقة قضايا الفساد كافة

ستثنائية التي أن التحديات الأمنية الإ لى حد سواء في الوقت ذاته.يرة عوالمتوسطة والصغ

ستشراء ظاهرة الفساد تحتم إو, 5005ديمقراطي في العراق بعد عام تواجهها عملية التحول ال

لى النحو ع ,رن يأخذ تلك التحديات بعين الإعتباأ ,طار رسم السياسة الجنائيةإعلى المشرع في 

رض الواقع. أوملموسة على جنائية ذات نتائج فعالة وسريعة  سةنتهاج سياإ الذي يمكن من

ت والقدرات والخبرات عند تصبح الإمكانالك التحديات الأمنية الإستثنائية, وتنتهي ت وعندما

لكسب غير المشروع على وجه عموماً وا ادالمطلوب للتصدي لكافة مظاهر الفس المستوى

ينتهج سياسة جنائية تنسجم مع التغير في  نأ, سيكون من السهل عندئذ للمشرع الخصوص

 الظروف. 

  .والـادة في الأمـروع للزيـدر مشـثبات مصإن ـعزـالعج // ثالثاا 

موال أن تتحقق زيادة في ألايكفي لقيام القرينة القانونية على حصول الكسب غير المشروع   

متناسبة مع مواردهم يادة غير ن تكون هذه الزأ, والتابعين له هأو أولاد ,هموال زوجأأو  ,المكلف

أو المصادر المشروعة  ,ثبات المصدرإن يقترن ذلك بعجز المكلف عن أنما لابد إ, والعادية  فقط

سيكون عرضة  وبخلافه, أو أولاده التابعين له ,موال زوجهأأو  ,موالهأللزيادة المتحققة في 

العبارة التي أوردها المشرع في د هذا الشرط من يحقة عن جريمة الكسب غير المشروع. ويفللملا

نه قد تم أما لم يثبت المكلف  ...)) :هيئة النزاهة, والتي جاء فيها ( من قانون21نص المادة )

تفاقية الأمم المتحدة إ, ما أوردته . ويقارب هذا النص في المعنى((كسبه من مصادر مشروعة 

  :اـاء فيهـروع والتي جـر المشـغيب ـأن الكسـ(  بش50في المادة ) 5002لمكافحة الفساد لعام 

و معقول قياساا الى دخله ي زيادة موجوداته زيادة كبيرة ليستطيع تعليلها على نحأ ...))

ة لتحقق حالة الكسب غير حد الشروط الجوهريأ -في الواقع  -ويعد هذا الشرط   .((المشروع

ذا ما فشل في إ. فتكاب الجريمةرإ, ينقل عبء الإثبات على عاتق المتهم بنه من جهةلإ ؛المشروع

. ومن جهة صدر المشروع للكسب الذي حصل عليه, فسيقاضى عن هذه الجريمةثبات المإ

 .براءةال مبدأخرى, يثير هذا الشرط جدلاً حول مدى تعارض هذه القرينة القانونية مع أ
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 .راءةـالب دأـمبة مع ـة القانونيـارض القرينـدى تعـم/الفرع الثاني

ن لإ دانته بحكم قضائيإن المتهم بريء حتى تثبت أن الأصل في القانون الجنائي أ, نا سابقاً ذكر  

مة قامة هذا الدليل يكون من مهإ, وراءة حتى يقوم الدليل على ادانتهنسان البالأصل في الإ

., هذا من جهةالمحكمة التي تنظر الدعوى
(55)

 المتهم بتقديم الدليل علىلايلزم  ,ومن جهة اخرى 

 تماً , لايوجب حرتكاب المتهم للجريمةإومجرد تقديم الإدعاء العام لما يعتقده دليلاً على براءته, 

ذ يجب على إ ؛ة اليه, حتى لو قعد المتهم عن دفع التهمة المنسوبعلى المحكمة الحكم بالإدانة

.الحقيقة بشتى الوسائل القانونية ن تتحرىأالمحكمة 
(54)

ساسية  أشكالية إة البراء مبدأويثير تطبيق  

, ومصلحة المتهم قتضاء حقه في العقابإمكانية التوفيق بين مصلحة المجتمع في إتتمثل في مدى 

منذ اللحظة التي تبدأ فيها  اساس من هذاعلى  ه, ومعاملتبريئاً  وصفهفي صيانة حريته الشخصية ب

       متهم بحكم قضائي ن يتم إدانة الأ, الى دلة الجريمة المرتكبةأالشرطة عملية البحث عن 

.نهائي
(52)

الكسب غير المشروع جدلاً بين من  إفتراض حصول في قانونيةقرينة الالثارت ألقد  

 -. وهو ما سنعرض له في ما يأتي:ها ذلكمن لا يرى فييرى فيها خروجاً عن مبدأ البراءة, و
 

  .اتـس عبء الإثبـارض لعكـاه المعـالإتج // أولا 

أو نقل عبء  ,ثبات التهمةفتراض قرائن قانونية لإإنه ليس للمشرع أجاه الى يذهب هذا الإت   

لأنه لايوجد  ؛كسب غير المشروع لدفع التهمة عنهرتكاب جريمة الإالإثبات على عاتق المتهم ب

)قرينة ـعنه ب ما يعبر أو , لأصل مبدأ البراءة ثبات براءته تطبيقاً إزام قانوني على المتهم بإ

.البراءة(
(56)

نسان ساسية للإفتراض البراءة يعد من الحقوق الأإن مبدأ أالى  هويستند هذا الإتجا 

دساتير أو ال ,أو الإتفاقيات الإقليمية ,سواء على مستوى الأمم المتحدة ,في كافة المواثيق الدولية

.والقوانين في مختلف الدول
(52)

رتكاب جريمة الكسب غير إن المتهم بإ, ويترتب على ما تقدم 

نما يكون ذلك من مهمة سلطة الإتهام إ, وأو إقامة الدليل عليها ,هثبات براءتإالمشروع غير ملزم ب

نه أ, تجاهويلاحظ على هذا الإ مبدأ البراءة. لصأثبات ما يخالف إالتي يقع على عاتقها عبء 

حتى  ,يها حماية الحرية الشخصية للمتهمسس النظام الإتهامي التي يراعي المشرع فأينسجم مع 

.دلة الإثباتأعلى  صدور حكم بات بالإدانة بناءً 
(51 ) 

 

  .اتـالإثب عبءس ـد لعكـاه المؤيـالإتج // ثانياا 

فتراض براءة إن المشرع لم يخرج عن النصوص الدستورية التي تقرر مبدأ أ هيرى هذا الإتجا   

ن تقيم الدليل على أنه يجب على سلطة الإتهام لأ ؛رتكاب جريمة الكسب غير المشروعإالمتهم ب

كذلك  ي الثروة, وـــــــــي اثبات وجود زيادة فأ -سالف الإشارة اليهما  -الشرطين الأول والثاني 

ون هناك ن تكأ. حيث من المتصور للمكلف ن هذه الزيادة لاتتناسب مع الموارد العاديةأثبات إ

  :مثلالمصدر الذي أتت منه  لى مشروعيةستناداً اإ, لكنها متناسبة زيادة في موارده العادية

أو بيع و عقارات يملكها أو أثمان بيعها يجار لعقار أإ, بدلات ئاتف, المكا)الرواتب, المخصصات

 ...كات ومؤسسات, هبات يسمح بها القانون, جوائز سهم أو سندات في شرأ, قيمة موال منقولةأ

جريمة الكسب غير المشروع عن عجز المتهم بي والمتمثل ف ,ما فيما يخص الشرط الثالثأ .الخ(

 الى اداً ـستنإة ـة قانونيـرع قرينـالمشم ـيقي, فهنا العادية هثبات مصدر مشروع للزيادة في مواردإ
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. وهنا يأتي دور شروعة, بأن الكسب قد تتحقق من مصادر غير متوافر الشرطين الأول والثاني

نما تحققت من مصادر إدة في موارده ن الزياأثبات إبتقديم دفوعه ب -في سبيل نفي التهمة  -المتهم 

.مشروعة
(51)

الزيادة  عدنه أ ,ه, وكل ما فعلالمشرع لم يخرج عن مبدأ البراءة نأ, يفهم مما تقدم 

ة بسيطة على وجود كسب غير ي, قرينة قانونمصدر مشروع لهافي الثروة  دون تحديد 

وذلك بإقامة الدليل على العكس, ثبات , فهي قابلة لإولما كانت هذه القرينة بسيطةمشروع.

 .المصدر الذي تكونت منه الزيادة مشروعية
  

   .وعـا في الموضـرأين // ثالثاا 

الأول ذهب  هخر. فالإتجاللآ اً ن كلا الإتجاهين يتبنى رأياً مغايرأ, نجد تقدم ستعراض ماإلدى    

لذي نصت عليها الإتفاقيات , يعد خروجاً على مبدأ البراءة ان تجريم الكسب غير المشروع أالى 

من سلطة  هنه يعكس عبء الإثبات وينقللإ ؛وقوانين مختلف الدول الدولية والإقليمية ودساتير

وليست  ,قام قرينة قانونية بسيطةأن المشرع قد أ. في حين رأى الإتجاه الثاني الإتهام الى المتهم

بات إث, بها من قبل المتهملقرينة يمكن دحض, وهذه ااطعة على حصول الكسب غير المشروعق

الأول يمكن ستند اليه الإتجاه أن ما إ, وفي تقديرنا شروعة للزيادة في موارده المالية.المصادر الم

منها به يؤدي الى نتائج سلبية عديدة  خذلأن اأ,  همهاألعل لإنتقادات. ون اــن توجه اليه العديد مأ

, والتي قد ت الكسب غير المشروع في المجتمعمكانية الملاحقة القضائية للكثير من حالاإعدم 

الخدمة  أو ,ستغلال الوظيفةإكبيرة من الأموال المتحصلة نتيجة  اً رقامأقيام الفساد فيها أتصل 

هداف وخططها التنموية للأات الدولة السنوية نالذي يهدد بفشل تحقيق مواز مر, الأالعامة

. وبالتالي نافذ للفساد غير معالجة تشريعياً م أو ,بسبب وجود فرص ؛, وهدر المال العامالمحددة

جل الإثراء على أغل يد القضاء عن القيام بواجبه في ملاحقة من يستغل تلك الفرص والمنافذ من 

التجربة العملية  تثبتأوقد  , بما يشكل كسبا غير مشروع.عامحساب الوظيفة العامة أو المال ال

منظومة التشريعات في , عندما تكون ع ومكافحة الفسادبير المتخذة لمنعدم نجاعة وفعالية التدا

مما ينتج معه وجود ثغرات تشريعية يستطيع من  ,أو القصور ,مشوبة بعيب النقصهذا المجال 

يعي . الأمر الذي يتطلب إجراء تدخل تشرن تطالهم يد العدالةأدون ن ينفذوا من أ ونها الفاسدخلال

, ولكنه من ريع المعني بمكافحة الفساد موجودن التش, قد يكولمعالجة ذلك. وفي أحيان اخرى

, أو من حيث التطبيق من قبل التنفيذ من قبل السلطة التنفيذيةالناحية الفعلية معطل من حيث 

 السلطة القضائية. 

قرار أول قانون يعالج الكسب غير المشروع  إومنذ  ,نه في العراقأ, ومن الأمثلة على ماتقدم   

لم نشهد  ,5005وحتى سقوط النظام البائد عام  ,وتعديلاته 2121لسنة  22وهو القانون رقم 

بشان الكسب غير  ,آنذاك ,يةأو إجراءات تنفيذية من قبل السلطة التنفيذ ,وجود آليات واضحة

وقد أستمرت حالة عدم وجود  ذا القانون في مجال القضاء.كما لم نجد تطبيقات له المشروع.

 1/4/5005لكسب غير المشروع بعد التغير الذي شهده العراق عقب تطبيقات قضائية لملاحقة ا

والتي  سس الديمقراطية وحكم القانونأرغم الخطوات المتخذة على مستوى بناء دولة حديثة على 

ستحداث إ, وقرار بعض التشريعاتإو ,5002برزها صدور دستور جمهورية العراق لعام أمن 

 ن ـاتب المفتشيـمك :اـهمهأ, من ةـة الماليـوان الرقابـدي بـالى جان ادـة الفسـهيئات جديدة لمكافح
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 المحافظات مجالس في النزاهة ولجان ولجنة النزاهة البرلمانية,, ة النزاهةاوهي, العمومين

 والمجلس المشترك لمكافحة الفساد ,لأموال في البنك المركزي العراقيومكتب مكافحة غسيل ا

هم تطور شهده العراق على مستوى أولعل  سق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية.ومكتب من

 نضمامه الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إهو , بمعالجة ظاهرة الفساد في الدولة الإهتمام

نضمام العراق الى إأودعت وثيقة  5001. وفي عام 5002(  لسنة 52بالقانون رقم ) 5002لعام 

طرفاً في هذه الإتفاقية الأممية  ,منذ ذلك التاريخ ,لعراقصبح اأ, ولسيد الأمين العام للامم المتحدةا

نية ون الدولي والمساعدة القانواحتوت موادها أحكاما بشأن التجريم والتدابير الوقائية والتعإالتي 

الرغم من التطور على و , وغيرها من الأحكام.ة الفسادمكافح المتبادلة بين الدول في اطار

 5022( لسنة 50ة النزاهة رقم )افي هذا المجال, بصدور قانون هي الذي شهده العراق التشريعي

ت نه لا توجد تطبيقاأ, الإ التصدي لظاهرة الكسب غير المشروعبشأن  اً حكامأالذي تضمن 

ل وجود مشكلة الفساد في مر يصعب تصوره في ظأ, وهذا قضائية بشأنها كما ذكرنا سابقا

متناع المكلف إنه لم يعالج حالة , أا بشأن هذه القانونيرادهإكن تي يمومن الملاحظات ال .العراق

ي عالجت الت ففي كثير من تشريعات الدول. الذمة المالية الى هيئة النزاهة عن تقديم تقارير

ى هذا الإمتناع. وهذا ـعقوبات جزائية عليفرض ن المشرع أنجد  ,ظاهرة الكسب غير المشروع

الكشف عن  المكلف الممتنع عن تقديم تقارير كن ملاحقةلأنه من غير المم ,مر في غاية الأهميةأ

اللجوء الى إجراءات أو ولايكفي . المشرع عقوبة جزائية على الممتنع, إذا لم يقرر الذمة المالية

أو المخصصات عن المكلف  ,, كحجب الراتب أو المكافأة الشهريةإدارية أو مالية  تدابير

يكفي , لكنه لامطلوب القيام به اً أو مالياً اداري جراءً إ مجرد ن يكونأ دولان هذا لايع؛ الممتنع

هذه الظاهرة التصدي ل المسؤولية فيلايرقى الى مستوى . وهو لوحده بدون الجزاء الجنائي

قر تجريم هذه أذا ما إن الكثير من هؤلاء المكلفين الممتنعين أذا قلنا إ  نبالغ ولعلنا لا .الخطيرة

الأموال التي حصل عليها بوالهرب , مة أو المنصبخديفة أو السيلجأ الى ترك الوظ, الحالة

ون في الدى دولة أو دول ليس لها مع العراق تع, بأساليب الكسب غير المشروع الى خارج البلاد

ليس العراق فحسب  ,امنهخرى يعاني أ. وهذه مشكلة المجرمينتسليم  أو ,مجال استرداد الأموال

في  -ون هناك إمتثالاً للنص التجريميكما يمكن أن يك. وقت الراهنر من دول العالم في البل الكثي

, وخصوصاً أولئك الذين لايرون في أنفسهم أنهم أثروا من قبل المكلفين الممتنعين -اره حالة إقر

 .ب الوظيفة العامة أو المال العامعلى حسا

مشروعية مصدر الزيادة في  بيانبلزام المكلف إن ما ذهب اليه الإتجاه الثاني بشأن أوهكذا نجد    

قرار الذي ساقه لإ التسويغولكننا نختلف مع هذا الرأي في  ., هو الأحرى بالإتباعالعادية هموالأ

ة سلطمن عاتق  ,الإثبات ءأو نقل لعب ,عكس لا يتضمنان الأمر إذ  ؛هذا الإلزام على المكلف

هو  –في هذا المقام  -الإلزام  نماإو. رتكاب جريمة الكسب غير المشروعإالإتهام الى المتهم ب

 إنما هموالأن مقدار الزيادة في أثبات إب ,من قبل المتهم لنفي التهمة عنه( وسيلة دفاع)مجرد 

.جاءت من مصدر مشروع
(40)

موال أليس كل زيادة في  هنإالى , كذلكالإشارة  المهممن و 

التي سبق  - ط الثلاثةفالشرو ؛كسباً غير مشروع يعدثبات مصدرها إيعجز عن , بما المكلف

 ق تلك ـفحق ,بـة أو المنصـة أو الخدمـستغل الوظيفإن المكلف قد أة يتفترض بدا  -الكلام عنها 
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للوظيفة أو دخل  سباب لالأالزيادة  نه اذا تحققت تلك, أومعنى ذلك. العادية هموالأالزيادة في 

حتى  أومشروعة, سواء كانت تمثل مصادر ,خرىأسباب نما لاإو, الخدمة أو المنصب بها

أو ممارسة نشاط تجاري , أو الإتجار بالممنوعات ,رمحل للقما ةغير مشروعة كأدار مصادر

 ة أو ــة بالوظيفــدة الصلـون بعيـة للقانـذلك مما يشكل أفعال مخالف غير أو حكام القانونخلافاً لأ

 , إذا ماير المشروع تعد من قبيل الكسب غلا ,وسواها ,المنصب الذي يشغله. فهذه الممارسات

في تحقق تلك  صلةالمكلف  ما لم يكن للوظيفة التي يشغلها ,رتبت زيادة في أموال المكلف

. الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الحالة بنص ذ يسأل هنا عن الكسب غير المشروععندئ, الزيادة

: ))كل ضافة عبارة( من قانون هياة النزاهة الحالي بإ21على نص المادة ) القانون بإجراء تعديل

ان عدم إمكانية ملاحقة من  بسبب استغلال الوظيفة أو المنصب...((. ولكن يجب أن يلاحظ زيادة

, لا يعني تخلصه من المسؤولية كورة عن جريمة الكسب غير المشروعيرتكب الأفعال المذ

 -من المتصور, فوأخيرا ا القانون إذا ما توافرت أركانها.الجزائية عن جرائم أخرى يعاقب عليه

, لكنه ه أو منصبه لتحقيق كسب غير مشروعأن لا يستغل المكلف وظيفت -من الناحية الواقعية 

ا ايضاً ثغرة يعد هذ. ولتحقيق ذلك ؛أو غيره ,أو الإجتماعي ,أو الحزبي ,يستغل نفوذه السياسي

ن تلك الحالات , تتضمي تداركها بإدخال إضافة الى النص, الأمر الذي يستدعتشريعية في القانون

. علماً التوصل للحصول على كسب غير مشروعأعلاه وغيرها مما يعد إستغلالاً للنفوذ من أجل 

كان قد جرم بعضا من هذه  وإن ,(عقوبات العراقي الحالي لم يجرم )الإتجار بالنفوذأن قانون ال

ي الحالي( من قانون العقوبات العراق554 - 555, ولكن في نطاق ضيق )المادتان الأفعال
(42)

. 

 

 .ةــالخاتم
بها موضوع تجريم الكسب غير المشروع   يحظى, نؤكد الأهمية التي في ختام هذا البحثو    

, ومدى مساس خطر صور الفساد الإداري والمالي في الدولةأحد أفعال مرتكبه تشكل أبوصف 

الى جملة من النتائج . وقد خلص البحث رتكاب هذه الجريمةإدأ البراءة للمتهم ببهذا التجريم بم

 -:, وكما يأتيهمهاأن نذكر أوالتوصيات, سنحاول 

  .جـالنتائ//أول 

تفاقية إ, لاسيما ولت موضوع الكسب غير المشروعاالإقليمية التي تنن الإتفاقيات الدولية وإ -2 

د تتعه لزامية على الدول الأطرافإ اً , لم تضع نصوص5002لمتحدة لمحاكمة الفساد لعام الأمم ا

ن إ, ختياريةإ بصيغة نما جاءت النصوصإفعال الكسب غير المشروع, وأبمقتضاها تجريم 

ن التصدي لهذه المشكلة لا يرقى الى لأ ؛تجاه منتقدإ. وهذا م لاأشاءت عملت بها الدولة الطرف 

                                         .                                                   الخطورة التي تشكلها هذه الظاهرةمستوى 

تعاني المالي التي ظواهر الفساد الإداري وخطر أ ىحدإن ظاهرة الكسب غير المشروع تعد إ -5

التي توجهها برز التحديات أ ىحدإ, وتشكل منها الكثير من دول العالم, لاسيما دول العالم الثالث

 .مكافحة الفسادذ سياسات ناجحة في تنفيهذه  الدول في رسم و

المعوقات التي تجابه محاولات معالجة ظاهرة الكسب غير و تهناك الكثير من الصعوبا-5

 وصـنف النصذي يكتـالقصور السباب عديدة, منها ما يتعلق بالنقص والمشروع  في العراق لأ



 2015السنة السابعة العدد الثاني 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

711 
 

 مجلة رسالة الحقوق

 

  ,يرجع الى ضعف قابليات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد منها ماالتشريعية ذات العلاقة, و 

تسليم المجرمين   ليات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة وومنها ما يعود الى عدم فاعلية آ

أو أولئك  ,لدى دول تكون تلك الأموال اً , وخصوصعف التعاون الدولي في هذا المجالوض

 المجرمين موجودين في اقليمها.

ذلك  بموجب القانون رقم و ؛باقة في تجريم الكسب غير المشروعيعد العراق من الدول الس -4

شاكل الكبيرة على الرغم من الم القانون, الإ إنه لا توجد تطبيقات قضائية لهذا .2121سنة ( ل22)

 اً شدها تدميرأ. وكان من نظمة السياسية التي تعاقبت عليهالأالتي رافقت التي مر بها العراق, و

حكم العراق ذي استولى على السلطة و, النظام السياسي العلى بنية الدولة والمجتمع والإنسان

سب غير ستمرت التحديات والصعوبات في  مواجهة ظاهرة الكإ(. و5005 – 2161للفترة )

رغم وجود الفساد . كما لم نشهد تطبيقات قضائية بشأنها 5005المشروع حتى بعد عام 

 .وبمستويات خطيرة

لمواجهة ظاهرة الكسب غير ختلاف التشريعات الداخلية للدول في كيفية التصدي إ نإ -2

, يؤدي في كثير من الحالات الى صعوبات حقيقية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم  المشروع

لدى دول لا تسمح تشريعاتها الداخلية بنقل عبء الإثبات على عائق المتهم  لغرض اثبات 

 .روعية الزيادة في موارده العاديةمش

, بل ر المشروع في إطار تشريعي متكاملالكسب غي لم تعالج التشريعات العراقية بشأن -6

واللائحة  5022( لسنة 50ة النزاهة رقم )افي بعض المواد بين قانون هيجاءت متناثرة وموزعة 

مر منتقد من ناحية أن أهذا , و5002( لسنة 2مصالح المالية رقم )التنظيمية بالكشف عن ال

جعل من مهمة تطبيق هذه ن يأ, يمكن انون واللائحةلقانونية  للتشريع بين القالتفاوت في القيمة ا

, في الوقت الذي يستوجب الكسب غير المشروع مهمة معقدة وصعبة على حالات التشريعات

 .الة كافة العقبات التي تعترض ذلكزإالتصدي لظاهرة الكسب غير المشروع 

ة امن قانون هي (21شروع في المادة )لقد تصدى المشرع العراقي لتعريف الكسب غير الم -2

موال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة أ, كل زيادة في غير مشروع اً كسبعد ن أ, بالنزاهة

لا يتناسب مع مواردهم العادية ما لم يثبت المكلف  ,أو أولاده التابعين له ,موال زوجهأأو  ,المالية

مشرع لم يعالج حالة ن الأ, نه قد تم كسبه من مصادر مشروعة. ويلاحظ على هذا التعريفأ

 .قرار عن ذمته الماليةإمتناع المكلف عن تقديم إ

لزام ن إثارة المسؤولية الجزائية عن الكسب غير المشروع تستوجب وجود نظام فعال لإإ -1

 اغلب التشريعات التي تصدت لهذأ. وقد جرى العمل لدى قرارات عن ذمته الماليةإالمكلف بتقديم 

 الأول  وهي: ,نواع من هذه الإقراراتأيجاد ثلاث إ, على لعراقيالموضوع ومنها التشريع ا

)الإقرار والثاني  قرار بداية الوظيفة أو المنصب.إأو ما يطلق عليه  ,()الإقرار الإبتدائي

أو كل  –كما هو الحال في العراق  –نوي ـــوالذي يكون في مواعيد منتظمة وبشكل س  ,(الدوري

ما يعبر  , أو) الإقرار النهائي ( -لحال في بعض الدول. والثالث سنوات كما هو اأو خمس  ,ثلاث

 .اية الخدمة أو الوظيفة أو المنصبقرار نهإحيانا بأعنه 
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سلطاته الرقابية مراقبة الشعب و هالذمة المالية هو ذلك النظام الذي يستطيع من خلال ن إقرارإ -1

, من خلال عامة مهمة في الدولةيؤدون وظائف مدى نزاهة من يتقلدون المناصب العامة أو 

أو  ,أو ولد ,قريب الصلة بهم من زوج وولمن ه ,موال التي تعود لهملزامهم بالإفصاح عن الأإ

جل الحد من حالات الإثراء على حساب الوظيفة العامة أو المال العام دون وجه أ, من غيرهم

 حق.

 موال زوجهأأو  ,موال المكلفأ يقع على عاتق سلطة الإتهام مهمة إثبات حصول زيادة في -20

المشرع  عدثبات عدم تناسب هذه الزيادة مع مواردهم العادية. وقد إ, وكذلك أو أولاده التابعين له

الزيادة  ثبات مشروعيةإعجز المكلف عن  5022( لسنة 50العراقي في قانون هيئة النزاهة رقم )

تكون هذه القرينة غير مشروع, وية بسيطة على حصول كسب ة قانونفي موارده المالية قرين

ن إ ,. وقد بينا من خلال البحثقامة الدليل على مشروعية مصدرهإثبات العكس من خلال قابلة لإ

أو نقل  ,ن الأمر لا يتضمن عكسإإذ  ؛تتعارض مع مبدأ أو قرينة البراءةهذه القرينة القانونية لا 

نما إ. واب جريمة الكسب غير المشروعرتكإلعبء الإثبات من عاتق سلطة الإتهام الى المتهم ب

ن أثبات إ, بهو مجرد )وسيلة دفاع( من قبل المتهم لنفي التهمة عنه –ا المقام في هذ -الإلزام 

. ومن جهة أخرى يلاحظ أن المشرع نما جاءت من مصدر مشروعإمواله أمقدار الزيادة في 

ن تكون تلك ايشترط بموجبه  العراقي أورد النص على تجريم الكسب غير المشروع على نحو لم

 .ستغلال الوظيفة أو المنصبإالزيادة متحصلة نتيجة 

قاري  ــلم يبين التشريع العراقي حكم العقارات عندما لا تكون مسجلة في دائرة التســـجيل الع -22

في دلاته على عدم  اً علاه واضحأ/ أولا البند )و( من اللائحة التنظيمية  4حيث جاء نص المادة )

, التي في العراق يعد من العقود الشكليةمول هذا النوع من العقارات. ولما كان عقد بيع العقار ش

 .  في التشريع اً جوهري اً ن هذا يعد نقصإ, فلتسجيل في دائرة التسجيل العقاريلا تتم الإ با

 يق نصت عليه المادتانلم يجرم المشرع العراقي حالة الإتجار بالنفوذ الإ في نطاق ض -25

, لا سيما عندما لات كثيرة من نطاق التجريمويؤدي هذا التضييق الى خروج حا (.554و  555)

أو  ,أو الإقتصادي ,أو الإجتماعي ,أو الحزبي ,يلجأ الموظف المكلف الى استعمال نفوذه السياسي

 .جل الحصول على كسب غير مشروعأ, من غيره

 .اتـالمقترح/ / اا ثاني

دة صياغتها في , من خلال إعاية بالكسب غير المشروع في العراقنتوحيد التشريعات المع -7

ة التنفيذية والرقابية لتسهيل مهمة الأجهز ؛م جعلها متناثرة بين عدة تشريعات, وعدتشريع متكامل

 الى مستوى القانون -لم التشريعي في درجة الس -ن يرقى هذا التشريع أ. ويفضل والقضائية

 . ى لههمية الموضوع الذي يتصدلأ

ار الذمة المالية من قبل رـــقإدعوة المشرع العراقي الى تجريم حالة الإمتناع عن تقديم  -5

يعي الذي تترتب عليه نتائج , يعد من قبيل القصور التشرن إبقاء النص على حالهلأ ؛المكلف

حقة ظاهرة , وتهدد بتبديد كافة الجهود المبذولة لملادي الى إفلات المجرمين من العقاب, تؤسلبية

قرارات الذمة إالنصوص الحالية لاتعاقب على الإمتناع عن تقديم  ؛ مادامتالكسب غير المشروع

 .المالية
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( الى الزيادة التي هيئة النزاهة بإضافة كلمة )كبيرة( من قانون 21تعديل نص المادة ) -5

موال أة كبيرة في كل زيادتي : ))ليصبح النص بالشكل الآ ,لاتتناسب مع موارد المكلف المادية

لا يتناسب  ,أو أولاده التابعين له ,هموال زوجأأو  ,المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية

. وهذا نه قد تم كسبه... ((أيعد كسباً غير مشروع ما لم يثبت المكلف  ,مع مواردهم المادية

  نت الزيادة كبيرة فعلاً قياساً الىذا كاإ, فيما تقديرية للمحكمة في بناء قناعتهاالتعديل يعطي سلطة 

حكام الكسب غير المشروع, وإنما نها مجرد زيادة طفيفة لا تخضع لأإم أ, الموارد العادية

 ركان الجريمة.ان توافرت إ, لنصوص عقابية اخرى

(  21, ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة نفسها )المادة رتباطاً بالنقطة السابقةإو -4

فة أو الخدمة أو ــستغلال الوظيإمصادر غير مشروعة لاصلة لها ب ة عبارة: ))أوضافإب

نه قد تم كسبه من أما لم يثبت  000كل زيادة ليصبح بالشكل الآتي: ))  ؛(( الى النصالمنصب

ستغلال الوظيفة أو الخدمة أو إمصادر مشروعة أو مصادر غير مشروعة لا صلة لها ب

 .المنصب((

ليصبح ؛ 5002( لسنة 2ئحة التنظيمية رقم )/ أولا البند )و( من اللا4مادة )تعديل  نص ال -2

والتي لم  ,خرين الذين شملهم النصواضحا في دلاته على شمول العقارات التي تعود للمكلف والآ

 بتدائي أو غيره. إنما تم الإكتفاء ببيعها بعقد إ, وجل بعد في دائرة التسجيل العقاريتس

في موضوع تجريم الإتجار  لتشريعي في قانون العقوبات العراقي الحاليمعالجة النقص ا -6

وظف أو المكلف ستعمال المإ, على النحو الذي يؤدي الى شمول التعديل المقترح لحالات بالنفوذ

, من أو غيره ,أو الإقتصادي ,أو الإجتماعي ,أو الحزبي ,, لنفوذه السياسيبخدمة عامة المكلف

                          .                                                                                                                            ير مشروعجل الحصول على كسب غأ

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى إفي  اً العراق طرف بوصفدعوة المشرع العراقي  -2

ختيارية غير ملزمة للدول إ, التي جاءت بصيغة فاقية( من الإت50نص المادة ) قتراح تعديلإ

أو  ,مواله المنهوبةاستعادة مام جهود العراق لإأمر يوجد صعوبات حقيقية أ. وهذا الأطراف

, من خلال ملفات لكسب غير المشروع على وجه الخصوصاو اً فعال الفساد عمومأالمهربة ب

 .لمجرمينسترداد الأموال وتسليم اإ

ستفادة العراق من إنضمامه الى المبادرة التي اطلقها البنك الدولي عام  ليات فعالة لإآإيجاد  -1

ن أ اً (, خصوص (star Stolen Assets Recovery Initiative والمسماة بمبادرة  5001

ات ة قدر, زيادهم هذه الالياتأ. ولعل من ر البلدان تضررا من ظاهرة الفسادكثأحد أالعراق يعد 

, ورفدها بالخبرات دائرة الإسترداد في هيئة النزاهة, لاسيما الأجهزة المعنية بهذا الموضوع

 والكفاءات المطلوبة. 

مكافحة الفساد في العراق ون بين الأجهزة المعنية بمنع واالتعمستوى التنسيق و زيادة وتطوير -1

 .التصدي لظاهرة الكسب غير المشروعطار إفي 

البحث العلمي والمؤسسات م العالي وكات فعالة ذات طابع مستمر بين وزارة التعليعقد شرا -20

 المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في العراق من جهة المراكز العلمية المتخصصة من جهة,  وو
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بهدف الإستفادة من الكفاءات العلمية  ؛خرى, لاسيما هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموموينأ

 .المتوافرة في هذا المجالالخبرات و

 اً المواطن معلدى الموظف والمكلف بخدمة عامة والوعي والمسؤولية مستوى الثقافة ورفع  -22

 اً الإخبار عن حالات الفساد عمومالوقوع في مستنقع الفساد من جهة, وتشجيع الإبلاغ و لتجنب

 ساسيات تفعيل أ من على اساس من ان هذا الامر ؛لكسب غير المشروع على وجه الخصوصوا

مبدأ المواطنة الصالحة. وهذا يتطلب الإسراع في تشريع قانون حق الإطلاع والحصول على 

 المعلومة لتحقيق الغرض اعلاه. 
 

 .شــالهوام
 غير الكسب موضوع تناولت قد الإقليمية الإتفاقيات بعض هناك أن الى الإشارة وتجدر هذا (2)

 لمكافحة الامريكية البلدان إتفاقية منها ,الفساد افحةومك منع إطار فيبصورة عرضية  المشروع

 اصدر كما, 5005 لعام الفساد ومكافحة لمنع الأفريقي الاتحاد واتفاقية, 2116 لعام الفساد

 الكسب افعال مواجهة بشأن قرارا 5002 عام في  Council of Europe الأوروبي المجلس)

 ينظر في تفصيل ذلك: .المشروع غير

   Maud Pedriel-Vaissiere, The accumulation of unexplained wealth 

by public officials: Making the offence of illicit enrichment enforceable. 

 http://www.u4.no/publications ,p بحث منشور عل شبكة الأنترنت على الرابط الأتي: 

2-3. 

: الاتي الرابط على الإتفاقية هذه نص ينظر (5) 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20

Convention/TOCebook-e.pdf. 

: الاتي الرابط على الدولية الشفافية منظمة موقع على الفساد مدركات مؤشر ينظر (5)

http://www.transparency.org/ 

 .الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من( 2) المادة ا ما جاء في نص وهذ (4)

 والتشريع الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية بين مقارنة دراسة,  علي حسين انجي :ينظر  (2)

 الرابط على الأنترنت شبكة على منشور بحث, الإداري الفساد مجال في وخاصة المصري

 :الاتي

 http://www.f-law.net/law/threads/33236 

  فوضعت,  الموضوع لهذا للدول الداخلية التشريعات من العديد تنبهت لقد الواقع في (6)

 .حينه في سنرى كما بشأنه تجريمية نصوصا

 والولايات الغربية أوروبا دول من العديد ان ويلاحظ. البحث هذا من( 2) صفحة تنظر(2) 

 بشأن المفاوضات فترة خلال الأتفاقية في الزامي نص ايراد على اعترضت قد الأمريكية المتحدة

 بإدراج يتعلق فيما خاصة دساتيرها احكام تنتهك الجريمة هذا مثل ان الحجة وكانت .الإتفاقية

 :ينظر. البراءة افتراض لمبدأ انتهاكا يشكل بما الإثبات عبء عكس مفهوم

http://www.u4.no/publications
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Lindy Muzila and others, Criminalizing Illicit Enrichment to fight 

corruption, The World Bank, 2012, P. 27 -31.                                                                                    

 (8) Craig Fagan, Illicit Enrichment Regulations, Transparency 

International, 2012, P.6. 

 

 . 6ص ( المصدر نفسه , 1)

الإسكندرية   ,منشأةالمعارف,غيرالمشروع الكسب قانون ,المرصفاوي صادق حسن.ينظرد (20)

                                                                                  .22-20 ص,طبع سنة بدون

(11).Craig Fagan, op cit.p.6 

                                                                            (12).Craig Fagan 

op.cit. P.7-8 

 والحكام والوزراء الوزارات رؤساء على)) انه على القانون هذا من( 2) المادة تنص (25)

 العامة المصالح ادارة مجالس واعضاء ورؤساء والشرطة المسلحة القوات وضباط والقضاة

 المجالس واعضاء الأمة مجلس اعضاء وعلى الرسمية والشركات والمصارف والمؤسسات

 المستخدمين وعلى موظف كل وعلى العاصمة امانة مجلس واعضاء وامين والإدارية البلدية

 بخدمة مكلف شخص كل وعلى الوزراء مجلس من قرار اصنافهم أو فئاتهم بتحديد يصدر الذين

 ذمته عن اقراره انتخابه أو تعيينه تاريخ من شهرين خلال يقدم ان مؤقتة أو دائمة بصفة عامة

 غير أو منقولة اموال من ماله بيان يتضمن.  التاريخ هذا في القصر وأولاده زوجته وذمة المالية

 والحلى والنقود التامين وعقود تالشركا في والحصص والسندات الأسهم الأخص وعلى منقولة

 هذا ويسري.التزامات من عليه وما الوقف في استحقاق من له وما الثمينة والأحجار والمعادن

 الموجودين الخاصة والخزينة السابق الملكي البلاط موظفي وعلى ذكرهم تقدم من على الإلتزام

 ويقدم .2151 سنة ايلول أول بعد تركوها قد يكونون الذين أو القانون بهذا العمل وقت الخدمة في

 القانون بهذا العمل تاريخ من رينشه خلال تركوها ممن أو بالخدمة الموجودين من الإقرار

 اذا الخدمة دخول عند أو 2151 سنة ايلول أول في المتقدم الوجه على المالية بذمتهم بيانا متضمنا

 ترك تاريح من أو القانون بهذا العمل تاريخ من المالية بذمتهم بيانا ثم التاريخ لهذا لاحقا كان

 من كل وعلى حدة على فترة كل عن الإقرار نيكو ان وجب متقطعة الخدمة كانت واذا. الخدمة

 زوال أو الخدمة أو الوظيفة ترك تاريخ من يوما ستين خلال ايضا يقدم ان المادة هذه حكم يشمله

 الوجه على التاريخ هذا في القصر وأولاده زوجته وذمة المالية ذمته عن اقرارا النيابية الصفة

 اقرار بتقديم تكليفه ذكروا ممن شخص مع التحقيق اجراء عند ويجوز .الأولى الفقرة في المعين

 على القائمة السلطة وتعين. ذلك الحال اقتضى اذا القصر وأولاده زوجته وذمة المالية ذمته عن

 الإقرار يتضمن ان يجب الأحوال كل وفي .المطوب الإقرار فيه يقدم الذي الميعاد التحقيق اجراء

 يقع))  انه على( 5) المادة وتنص ((.الأحوال حسب ىعل فيها الزيادة أو الثروة مصدر بيان

 تعط لم اذا السابقة المادة في ذكروا ممن شخص كل زوجة على ايضا الإقرار تقديم واجب

 ((. لزوجها المطلوبة البيانات
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 لذا ,البحث هذا كتابة تاريخ لغاية التنظيمية اللائحة هذه تصدر لم النزاهة هيئة ان يلاحظ(24)

 النافذة 5002 لسنة( 2) رقم المالية المصالح عن للكشف التنظمية اللائحة وفق جاريا العمل يبقى

 .المذكورة اللائحة صدور الى يصار ان الى

 له التابعين المكلف قد عرفت أولاد  القانون هذا من( 2)ومن الجدير بالاشارة الى ان المادة (22)

 ولو ماليا عنه يستقلوا لم ومن ,المتزوجين غير وأولاده القاصرين أولاده هم)) بالنص على انه :

 ((.الرشد سن بلغوا أو تزوجوا قد كانوا

 أودعت 5001 عام وفي .5002 لسنة( 52) رقم بالقانون الإتفاقية هذه الى العراق انضم(26)

 .المتحدة الأمم لدى الإنضمام وثيقة العراقية الخارجية وزارة

 ,مقارنة دراسة – المشروع غير الكسب ,القادر عبد جمال فؤاد .د الرأي هذا تأييد في ينظر(22)

 عبد كمال محمد المستشار .206 ص ,2112 ,القاهرة جامعة ,الحقوق كلية ,دكتوراه أطروحة

 نوفمبر 5, 41 السنة, المحاماة  منشورة في مجلة مقالة ,المشروع غير الكسب قانون, العزيز

 .254 ص ,2161

, 5005 ,القاهرة  ,لشروقا دار ,الدستوري الجنائي القانون ,سرور فتحي احمد .د ينظر(21)

 .525 – 525 ص

 .Pradel.(J):Rapport general ,Rev.inter.dr.pen.63 annee 1992 p. 15 وينظر 

 ,القاهرة جامعة مطبعة ,الجنائية الإجراءات قانون شرح, مصطفى محمود محمود.د ينظر(21)

 قانون شرح, حسني نجيب محمود .د. 452 ص ,2111 ,عشر الثانية الطبعة ,الجامعي الكتاب

 نظم ثروت جلال .د. 212 ص ,2111 ,القاهرة ,العربية النهضة دار ,الجنائية الإجراءات

 مأمون. د. بعدها وما 421 ص ,2116 ,القاهرة ,العربية النهضة دار ,الجنائية الإجراءات

 الجزء 5000 ,ةالقاهر ,العربية نهضةال دار ,المصري التشريع في الجنائية الإجراءات, سلامة

 الجنائية  منشأة الإجراءات قانون في العامة المبادئ ,عوض محمد عوض .د .210 ص, الثاني

 الإجراءات قانون شرح ,الستار عبد فوزية  .د. 661 ص, 5005 ,الإسكندرية ,المعارف

 شرح ,الجندي سنيح. د. ومابعدها 201 ص, 2116,القاهرة ,العربية النهضة دار ,الجنائية

. بعدها وما 2021 ص ,5002, الثانية الطبعة ,العربية النهضة دار ,الجنائية الإجراءات قانون

, القاهرة العربية  دارالنهضة, الجنائية للاجراءات العامة القواعد شرح, مهدي الرؤوف عبد. د

 اه كليةدكتور اطروحة ,المتهم براءة افتراض, احمد ادريس احمد. د .2522 ص, 5005

 .بعدها وما 50 ص, 2114,القاهرة جامعة ,لحقوقا

, كويست , مكتبةبدون سنة طبع ,المشروع غير الكسب قانون شرح ,الخلفي اسماعيل ينظر(50)

 .25 , صالقاهرة

الجنائية   الإجراءات في الإنسان وحقوق الدستورية الشرعية ,سرور فتحي احمد. د بنظر(52)

 قرينة فرج  اللطيف عبد محمد .د .215ص  ,2112,القاهرة ,العربية ةالنهض دار ,الثانية الطبعة

 في المصرية النقض محكمة عن الصادر الحكم على تعليق) المشروع غير الكسب وقانون البراءة

                         :                                        ايضا وينظر. 22 ص, 5004, العربية النهضة دار(, 5000 لسنة 50545 رقم الطعن
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Spencer(J) : La prevue en procedure penale  compare. Revue 

international de droit penal. 1992 (vol. let2)P.P83 et 90  .                           

                                                                                                                              

 .256 ص ,السابق المرجع ,المرصفاوي صادق حسن.د ينظر(55)

 .16 ص ,السابق المرجع ,الخلفي ينظراسماعيل(55)

 الحقوق تمثل التزامات من عليه وما حقوق من ماله مجموع للشخص المالية بالذمة يقصد(54)

 كانت الإلتزامات على الحقوق زادت فاذا ,السلبي جانبها اتالإلتزام وتشكل ,الإئيجابي جانبها

 حسن.د ينظر. مدينة الذمة تكون الحقوق على الإلتزامات تزيد حين اي ,العكس واذا دائنة الذمة

 .256 ص, السابق المرجع ,المرصفاوي صادق

  .اللائحة من(ثالثا|5) المادة تنظر(52)

 .202 ص,  السابق المرجع, الخلفي اسماعيل ينظر(56)

  .2121 لسنة 22 رقم الشعب حساب على المشروع غير الكسب  قانون من( 2) المادة(52)

 .240 ص, السابق المرجع, المرصفاوي صادق حسن .د ينظر( 51)

وهي بحسب نص المادة , قاطعة قانونية قرائن :أولا, أنواع ثلاثة الى القانونية القرائن تقسم(51) 

لمشرع امرا غير ثابت إستنباط ا)) 2121( سلنة  202رقم )العراقي الإثبات  قانون ( من 11)

 :. وثانيامن القانون ذاته (206 المادة) به المحكوم الشئ قوة قرينة أمثلتها ومن .((من امر ثابت

 بمجرد باعمالها المحكمة وتلزم, العكس لاثبات قابلة القرائن هذه وتكون ,قانونية بسيطة قرائن

وهي كما عرفتها  ,القضائية القرائن: وثالثا. عكسها تثبت أدلة توجد لم ما ساسيةالأ الواقعة اثبات

مر ثابت لديه في إستنباط القاضي أمرا غير ثابت من ا( من هذا القانون بانها: ))205مادة )ال

 .الدعوى المنظورة((

لقاعدة افي تأكيد هذه  5002خامسا( من دستور جمهموية العراق لعام  - 21( تنص المادة )50)

 التهمة عن المتهم يحاكم ولا عادلة, قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى بريء : ))المتهمعلى أنه

 جديدة((. أدلة ظهرت اذا الإ عنه الإفراج بعد أخرى مرة ذاتها

 .202 ص, السابق المرجع,المرصفاوي صادق حسن.د ينظر(52)

 (32).Lindy Muzila and others. op.cit,p.18 – 19 

 (33).J Essaid. La presumption d innocence ,these dactyl, Paris 

1969 ,p. 75-82. Koering ( R ) –Joulin , La presumption d innocence 

collogue du 16 ganivier 1998, p. 24 – 26.  

 .204  ص ,السابق المرجع ,المرصفاوي صادق حسن .د ينظر(54)

 ,2122 ,النهضةالعربية دار,الجنائية والإجراءات الشرعية ,سرور فتحي احمد .د ينظر(52)

 .222 ص

 ص ,5005,القاهرة,الشروق دار ,الدستوري الجنائي القانون ,سرور فتحي احمد .د ينظر(56)

 رقم الطعن في 5004 ابريل 51 بتاريخ المصرية النقض محكمة حكم كذلك وينظر .256

 .قضائية (20,) 5000 لسنة 50545
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 شخص كل:))ان على 2141 لعام الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من( 2|22) لمادةا تنص(52)

 فيها لها توفر علنية قانونية بمحاكمة قانونا ادانته تثبت ان الى بريئا يعتبر جريمة في متهم

 المدنية للحقوق الدولية الإتفاقية في المبدا تاكيد تم كما ((.عنه للدفاع الضرورية الضمانات

  ةـالإتفاقي هـعلي تـنص اـكم(, 24ادةـالم) 2166 عام المتحدة الأمم عليها وافقت التي ةوالسياسي

 عليه اكد ما وهو(. 5|5 المادة) 2120 لعام الأساسية وحرياته الإنسان حقوق لحماية الأوروبية

 .المشار اليها انفا(  خامسا - 21)  المادة في 5002 لعام الحالي العراقي الدستور

 أطروحة, الجنائي المجال في نتائجها واهم البراءة قرينة ,رضوان سعيد احمد .د ينظر(51)

 .205ص, 2110,الأزهر جامعة, دكتوراه

 .204 ص ,السابق المرجع ,المرصفاوي صادق حسن .د ينظر(51)

 .202 ص ,السابق المرجع ,المرصفاوي صادق حسن .د الرأي هذا تأييد في ينظر(40)

 تزيد لا وبغرامة واحدة سنة على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب) :انه على( 555) المادة تنص(42)

 لدى توسط عامة بخدمة مكلف شخص أو موظف كل العقوبتين هاتين باحدى أو دينار مائة على

 : انه( 554) المادة في وجاء .(.به اضرارا أو الخصوم احد لصالح محكمة, أو قاض أو حاكم

 بانه ثبت حكما اصدر قاض أو حاكم كل العقوبتين هاتين حدىبا أو وبالغرامة بالحبس يعاقب)

 .(لديه التوسط نتيجة وكان محق غير

 

 .عـادر والمراجـالمص
 .اتـب والمؤلفـالكت // أولا 
   .2122,, دار النهضة العربية ,القاهرة حمد فتحي سرور, الشرعية و الإجراءات الجنائيةأد. -2

 .5005ري , دار الشروق , القاهرة ,نائي الدستوحمد فتحي سرور, القانون الجأد. -5

حمد فتحي سرور, الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية , الطبعة الثانية , دار أد.  -5

 .2112النهضة العربية , القاهرة , 

 نة طبع .سماعيل الخلفي , شرح قانون الكسب غير المشروع , مكتبة كويست , القاهرة , بدون سإ -4

 .2116د.جلال ثروت , نظم الإجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة ,  -2

 د.حسن صادق المرصفاوي , قانون الكسب غير المشروع , منشأة المعارف , الإسكندرية  بدون سنة طبع . -6

 . 5002نهضة العربية  دار ال, الجندي , شرح قانون الإجراءات الجنائية , الطبعة الثانية  يحسند. -2

 . 5005,  القاهرة  العربية النهضة دار,  الجنائية للاجراءات العامة القواعد شرح,  مهدي الرؤوف عبد.د -1

 .5005, الإسكندرية المعارف منشأة, الجنائية الإجراءات قانون في العامة المبادئ,  عوض محمد عوض.د -1

 .2116 القاهرة,  العربية النهضة دار,  الجنائية اءاتالإجر قانون شرح, الستار عبد فوزية.د -20

مأمون سلامة , الإجراءات الجنائية في التشريع المصري , الجزء الثاني, دار النهضة العربية , القاهرة , د. -22

5000. 

 نع الصادر الحكم على تعليق) المشروع غير الكسب وقانون البراءة قرينة,  فرج اللطيف عبد محمد.د -25

 .5004,  العربية النهضة دار( , 5000 لسنة 50545 رقم الطعن في المصرية النقض محكمة

الطبعة الثانية عشر, مطبعة جامعة القاهرة ,  , د.محمود محمود مصطفى , شرح قانون الإجراءات الجنائية -25

 .2111الكتاب الجامعي , 

 .2111, دار النهضة العربية , القاهرة  د.محمود نجيب حسني , شرح قانون الإجراءات الجنائية  -24
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,  المعارف منشأة,  والقضاء الفقه ضوء في والتربح المشروع غير الكسب احكام,  الجليل عبد يسرية.د -22

 .5004 , الإسكندرية

 

 .حـل والأطاريـالرسائ// اا ثاني

 .2114قوق, جامعة القاهرة , دكتوراه , كلية الح أطروحةفتراض براءة المتهم , إحمد , أدريس إحمد أد.  -2

دكتوراه  جامعة  أطروحةهم نتائجها في المجال الجنائي , أحمد سعيد رضوان , قرينة البراءة وأد. -5

  . 2110الأزهر,

 جامعة,  الحقوق كلية,  دكتوراه أطروحة,  مقارنة دراسة – المشروع غير الكسب,  القادر عبد جمال فؤاد.د -5

 .2112,  القاهرة

 

 .ورةـوث المنشـالبح // اا ثالث

مجلة المحاماة , السنة منشورة في المستشار محمد كمال عبد العزيز , قانون الكسب غير المشروع , مقالة  -2

 .2161نوفمبر  5, 41

 .ة ) الأنترنت (ـة االمعلوماتيـورة على الشبكـوث المنشـالبح // رابعاا 

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصري وخاصة في نجي حسين علي , دراسة مقارنة بين اتفاقية اإ -2

-http://www.f:  شبكة الأنترنت على الرابط الاتي مجال الفساد الإداري , بحث منشور على

law.net/law/threads/33236 

 2- The accumulation of unexplained wealth by public officials making the 

offence of illicit enrichment enforceable. http://www.u4.no/publications                                                  

 

 

 .ةـة الأجنبيـادر باللغـالمص // خامسا

 1- Craig Fagan, Illicit Enrichment Regulations, Transparency International, 

2012. 

. 2- Essaid. La presumption d innocence, these dactyl, Paris, 1969 

3- Koering (R) –Joulin, La presumption d innocence, collogue du 16 ganivier 1998.  

 

3-Lindy Muzila and others, Criminalizing Illicit Enrichment to fight corruption, The 

World Bank, 2012.. 

4- Pradel. (J): Rapport general, Rev.inter.dr.pen.63 annex 1992. 

1- 5-Spencer (J): La prevue en procedure penale compare. Revue international de 

droit penal. 1992 (vol. let2).  

 

 .ةـات الداخليـالتشريع// سادساا 

 . 5002دستورجمهورية  العراق الحالي لعام  -2

 .5002( لسنة 52تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم )إنضمام العراق الى إقانون  -5

 . 2121( لسنة 22قانون  الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم )   -5

 .5022( لسنة 50قانون هيئة النزاهة رقم ) -4

 المعدل. 2161لسنة 222قانون العقوبات العراقي رقم  -2

 . 2122( لسنة 215الكسب غير المشروع المصري رقم ) قانون  -6

http://www.u4.no/publications
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 .  2161( لسنة  22قانون الكسب غير المشروع المصري رقم )  -2

 .2122( لسنة  65قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ) -1

 .2121( لسنة 202قانون الاثبات العراقي رقم ) -1

 .5002 لسنة( 2) مرق  المالية المصالح عن للكشف التنظمية اللائحة -20

 

 .ةـق الدوليـات والمواثيـتفاقيلإا/اا /سابع

 .2141الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -2

 .2166الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها الأمم المتحدة عام  -5

 .2120 ساسية لعاملأالإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و حرياته ا -5

  ) اتفاقيـــــة باليرمو (.5000تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام إ -4

 . 5002إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  -2

 مؤشر مدركات الفساد على موقع منظمة الشفافية الدولية على الرابط الاتي:  -2

http://www.transparency.org         

                                                                                                                                         

  .ةـام القضائيـرارات والأحكـالق// ثامناا 
 .  ( قضائية20) 5000لسنة  50545في الطعن رقم  5004بريل ا 51حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  -2
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